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  م العزاويابتسا. م. م        السامرائي مھدي یسرى .د .م. أ

  كلیة الادارة والاقتصاد                         الادارة والاقتصادكلیة 
  دجامعة بغدا

  -:المقدمـــة
تعتب㤀㤀ر الض㤀㤀رائب بانواعھ㤀㤀ا المختلف㤀㤀ة اح㤀㤀دى اھ㤀㤀م مص㤀㤀ادر تموی㤀㤀ل الموازن㤀㤀ة الجاری㤀㤀ة ف㤀㤀ي 
العراق، اذ ان حصیلة الضرائب تخصص حصراً لتمویل ھذه الموازنة لمواجھة النفقات العام㤀ة 

للدول㤀ة، ولق㤀د ازدادت اھمی㤀ة الض㤀رائب كمص㤀در رئ㤀یس للتموی㤀ل ف㤀ي الوق㤀ت ) غیر الاس㤀تثماریة(
بسبب ازدیاد دور الدولة التدخلي وبالتالي ازدیاد نفقاتھ㤀ا العام㤀ة وم㤀ا یتطلب㤀ھ ذل㤀ك م㤀ن  الحاضر

ض㤀رورة ت㤀㤀وفیر الم㤀㤀وارد المالی㤀㤀ة اللازم㤀ة لتموی㤀㤀ل ھ㤀㤀ذه النفق㤀㤀ات، فض㤀لاً ع㤀㤀ن ان اھمی㤀㤀ة الض㤀㤀رائب 
تتع㤀㤀دى كونھ㤀㤀ا مص㤀㤀دراً رئیس㤀㤀یاً للتموی㤀㤀ل ب㤀㤀ل اص㤀㤀بحت تس㤀㤀تخدم ك㤀㤀أداة رئیس㤀㤀یة لاح㤀㤀داث التغی㤀㤀رات 

لاجتماعیة اذ ان الضرائب تستخدم بشكل واضح لتوجیھ الاستثمارات وما تعكسھ الاقتصادیة وا
من تط㤀ویر للاقتص㤀اد ال㤀وطني وك㤀ذلك ك㤀أداة عادل㤀ة لأع㤀ادة توزی㤀ع ال㤀دخل الق㤀ومي وبم㤀ا یتناس㤀ب 
والاھداف الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة، فضلاً عن استخدام الضرائب كوس㤀یلة ھام㤀ة لتوجی㤀ھ 

 .ص والحد من الاستھلاك غیر الضروريالاستھلاك العام والخا
م㤀㤀ن منطل㤀㤀ق ھ㤀㤀ذه الاھمی㤀㤀ة للض㤀㤀رائب ت㤀㤀م تن㤀㤀اول موض㤀㤀وع دراس㤀㤀تنا، اذ عن㤀㤀د ملاحظ㤀㤀ة ھیك㤀㤀ل 
النظام الضریبي في العراق ودراسة القوانین التي ت㤀نظم ف㤀رض الض㤀رائب وحص㤀یلتھا فی㤀ھ فأنن㤀ا 

یمك㤀ن قیاس㤀ھ م㤀ن نجد ان الھیكل الضریبي فیھ یتسم بانخفاض العبء الضریبي فیھ الامر الذي 
في الاقتصاد القومي والتي تعتبر مفی㤀دة ف㤀ي  ( Taxable Capacity)خلال الطاقة الضریبیة 

التحلیل الاقتصادي وفي رسم السیاس㤀ة الض㤀ریبیة للدول㤀ة لكونھ㤀ا تتوق㤀ف عل㤀ى مجموع㤀ة كبی㤀رة 
 وطبیع㤀ة الھیك㤀ل الاقتص㤀ادي الق㤀ائم -من الاعتبارات مثل مستوى الدخل القومي، وش㤀كل توزیع㤀ھ

 .الخ من الاعتبارات..... ودرجة التفاوت في توزیع الدخول بین طبقات المجتمع
وتبرز ظاھرة انخفاض العبء الضریبي العام على الاقتصاد القومي في العراق من خلال 
انخفاض نسبة الایرادات الضریبیة الى الناتج المحلي الاجمالي، ویعود السبب ف㤀ي ذل㤀ك ال㤀ى ان 

ق㤀د وف㤀رت للدول㤀ة مص㤀دراً غزی㤀راً   محل الدراسة ١٩٩٠_١٩٨٠مدة من وللالایرادات النفطیة 
للایرادات العامة جعلھا تنصرف س㤀نوات طویل㤀ة ع㤀ن زی㤀ادة الع㤀بء الض㤀ریبي عل㤀ى الم㤀واطنین، 
كما ان دالة الضرائب تعتم㤀د ال㤀ى ح㤀د كبی㤀ر عل㤀ى متوس㤀ط دخ㤀ل الف㤀رد الس㤀نوي وبم㤀ا ان متوس㤀ط 
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ك فأن نس㤀بة الض㤀رائب ال㤀ى ال㤀دخل الق㤀ومي س㤀تكون دخل الفرد السنوي منخفضاً في العراق، لذل
منخفضة ایضاً، ومن ثم فأمكانیات الضغط الضریبي على مث㤀ل ھ㤀ذه المس㤀تویات ض㤀ئیلة ج㤀داً ب㤀ل 

وتح㤀ت  الم㤀دة الثانی㤀ة للدراس㤀ة ١٩٩١ تكاد تكون معدومة لعدد كبی㤀ر م㤀ن الس㤀كان ام㤀ا بع㤀د ع㤀ام 
ات النفطی㤀㤀ة بس㤀㤀بب ظ㤀㤀روف المقاطع㤀㤀ة ت㤀㤀أثیر انخف㤀㤀اض الم㤀㤀وارد العام㤀㤀ة للدول㤀㤀ة بع㤀㤀د توق㤀㤀ف الای㤀㤀راد

الاقتصادیة كان على الدولة ان تتجھ نحو مسارات جدیدة للتفعیل من دور الض㤀ریبة ف㤀ي الحی㤀اة 
الاقتصادیة، لذلك بدأ الاھتمام بم㤀ا یمك㤀ن ان تمارس㤀ھ الای㤀رادات الض㤀ریبیة كمص㤀در تموی㤀ل ب㤀دیل 

  .للاول
  

  -:فرضیة البحث
 سیاس㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة ف㤀㤀ي الع㤀㤀راق خ㤀㤀لال م㤀㤀دة الدراس㤀㤀ةتنطل㤀㤀ق الدراس㤀㤀ة م㤀㤀ن فرض㤀㤀یة مفادھ㤀㤀ا ان ال

ل㤀㤀م تتج㤀㤀ھ نح㤀㤀و مس㤀㤀ارات م㤀㤀ن ش㤀㤀أنھا ان تفع㤀㤀ل م㤀㤀ن دور الض㤀㤀ریبة ف㤀㤀ي الحی㤀㤀اة  )١٩٩٥_١٩٨٠(
  -:الاقتصادیة لسببین

اعتم㤀㤀اد الموازن㤀㤀ة العام㤀㤀ة للدول㤀㤀ة خ㤀㤀لال الم㤀㤀دة الاول㤀㤀ى م㤀㤀ن الدراس㤀㤀ة ولغای㤀㤀ة ع㤀㤀ام  -:الاول
  .على الایرادات النفطیة ١٩٩١
الموازن㤀㤀ة العام㤀㤀ة للدول㤀㤀ة خ㤀㤀لال الم㤀㤀دة الثانی㤀㤀ة م㤀㤀ن الدراس㤀㤀ة عل㤀㤀ى التموی㤀㤀ل  اعتم㤀㤀اد -:الث㤀اني

بالعجز بسبب ظ㤀روف المقاطع㤀ة الاقتص㤀ادیة مم㤀ا ادى ال㤀ى اض㤀افة ض㤀غطاً تض㤀خمیاً جدی㤀داً 
للاقتصاد العراقي ومن ثم ادى ال㤀ى انخف㤀اض متوس㤀ط نص㤀یب الف㤀رد الحقیق㤀ي م㤀ن ال㤀دخل، 

ص㤀㤀بح ام㤀㤀راً مجافی㤀㤀اً لمب㤀㤀ادئ العدال㤀㤀ة ل㤀㤀ذلك ف㤀㤀أن ف㤀㤀رض الض㤀㤀رائب ف㤀㤀ي مث㤀㤀ل ھ㤀㤀ذه الحال㤀㤀ة ی
  .والاستقرار الاجتماعي وھو الامر الذي تسعى الدولة جاھدة لتحقیقھ للمواطن العراقي
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  -:ھدف البحث
العبء الضریبي (تحدید المفاھیم التي تختلط مع مفھوم الطاقة الضریبیة والمتمثلة في  -

سة اتجاھات الضرائب في ، اضافة الى درا)والضغط الضریبي وطاقة التضحیة القومیة
  .من خلال ھذه المفاھیم) ١٩٩٥-١٩٨٠(العراق للمدة من 

  -:منھجیة البحث
لقد تم الاعتماد عل㤀ى التحلی㤀ل النظ㤀ري فض㤀لاً ع㤀ن التحلی㤀ل القیاس㤀ي لاثب㤀ات ص㤀حة الفرض㤀یة 

  .التي تبنتھا الدراسة

   -:مدة الدراسة
اس㤀㤀تخدام بیان㤀㤀ات السلاس㤀㤀ل  فیم㤀㤀ا یخ㤀㤀ص الفت㤀㤀رة الزمنی㤀㤀ة المتبن㤀㤀اة ف㤀㤀ي ھ㤀㤀ذه الدراس㤀㤀ة فق㤀㤀د ت㤀㤀م

  ).١٩٩٥ -١٩٨٠(الزمنیة والتحلیل القیاسي للمدة من 

  -:ھیكل البحث
لتحقی㤀㤀ق ھ㤀㤀دف البح㤀㤀ث فق㤀㤀د قس㤀㤀م ال㤀㤀ى ثلاث㤀㤀ة مباح㤀㤀ث، اس㤀㤀تعرض المبح㤀㤀ث الاول من㤀㤀ھ مفھ㤀㤀وم 
الطاق㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة ف㤀㤀ي ح㤀㤀ین تن㤀㤀اول المبح㤀㤀ث الث㤀㤀اني المف㤀㤀اھیم الت㤀㤀ي تخ㤀㤀تلط بمفھ㤀㤀وم الطاق㤀㤀ة 

ریبي والضغط الض㤀ریبي وطاق㤀ة التض㤀حیة القومی㤀ة ام㤀ا المبح㤀ث الضریبیة وھي العبء الض
م㤀ن ) ١٩٩٥ -١٩٨٠(الثالث فقد تناول دراس㤀ة اتجاھ㤀ات الض㤀رائب ف㤀ي الع㤀راق للم㤀دة م㤀ن 

  .خلال بعض المؤشرات التي تختلط مع مفھوم الطاقة الضریبیة

  
  المبحث الاول

  (Taxable Capacity)مفھوم الطاقة الضریبیة 
  

حقیق㤀㤀ي للطاق㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة غ㤀㤀امض ال㤀㤀ى درج㤀㤀ة كبی㤀㤀رة فلق㤀㤀د وردت ع㤀㤀دة یب㤀دو ان المفھ㤀㤀وم ال
ال㤀دخل الق㤀ومي مطروح㤀اً من㤀ھ ح㤀د ((بأنھ㤀ا  Stampتعاریف مختلفة لھ㤀ذا المفھ㤀وم، فق㤀د عرفھ㤀ا 

الكف㤀㤀㤀اف، او بعب㤀㤀㤀ارة اخ㤀㤀㤀رى المق㤀㤀㤀درة الانتاجی㤀㤀㤀ة للمجتم㤀㤀㤀ع مطروح㤀㤀㤀اً من㤀㤀㤀ھ مس㤀㤀㤀توى الاس㤀㤀㤀تھلاك 
  .)١())الضروري مقومین بالنقود

㤀ى ھ㤀ومي والملاحظ عل㤀دخل الق㤀ى ال㤀ریبیة عل㤀ة الض㤀د الطاق㤀ي تحدی㤀اره ف㤀ف اقتص㤀ذا التعری
والحقیق㤀ة ان ال㤀دخل الق㤀ومي ف㤀ي ح㤀د ذات㤀ھ لایح㤀دد الطاق㤀ة الض㤀ریبیة وانم㤀ا ھن㤀اك عوام㤀ل اخ㤀㤀رى 

  .اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لھا شأنھا في ھذا الصدد
لاس㤀㤀تھلاك ك㤀ذلك ف㤀㤀أن تحدی㤀㤀د الطاق㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة عل㤀㤀ى طریق㤀㤀ة مص㤀㤀ادرة ك㤀㤀ل م㤀㤀ا یف㤀㤀یض ع㤀㤀ن ا

الضروري یعد ام㤀راً غی㤀ر مقب㤀ولاً، خاص㤀ة بالنس㤀بة للمجتمع㤀ات الرأس㤀مالیة الت㤀ي تح㤀تفظ للاف㤀راد 
بحافز فردي قوي وتحرص على منحھم حریة التصرف ف㤀ي جان㤀ب م㤀ن ف㤀ائض دخ㤀ولھم لانفاق㤀ھ 
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في اوجھ متنوعة تتراوح بین الاستھلاك الترفي والادخار والاس㤀تثمار، كم㤀ا وان تحدی㤀د الطاق㤀ة 
یبیة بھ㤀㤀ذه الطریق㤀㤀ة تعن㤀㤀ي الح㤀㤀د م㤀㤀ن مع㤀㤀دل الت㤀㤀راكم الرأس㤀㤀مالي وتخف㤀㤀یض مع㤀㤀دل النم㤀㤀و ف㤀㤀ي الض㤀㤀ر

المجتمع تبعاً لذلك خصوصاً اذا ك㤀ان ف㤀ائض ال㤀دخل ھ㤀ذا یس㤀تخدم اص㤀لاً ف㤀ي اغ㤀راض اس㤀تثماریة 
  .منتجة

لدراسة فكرة الطاقة الضریبیة وان ) نیقولاكالدور(وقد تعرض بعض الاقتصادیین ومنھم 
الب㤀اقي م㤀ن الف㤀ائض الاقتص㤀ادي بع㤀د ((ة في مراحلھا الاولى فق㤀د عرفھ㤀ا بأنھ㤀ا كانت ھذه الدراس

اس㤀㤀تبعاد م㤀㤀ا یخص㤀㤀ص من㤀㤀ھ للاس㤀㤀تثمار، او بعب㤀㤀ارة اخ㤀㤀رى ھ㤀㤀ي المب㤀㤀الغ المخصص㤀㤀ة فع㤀㤀لاً ل㤀㤀دفع 
ویثیر ھذا التعریف مشكلة  )٢())الضرائب زائداً ما یوجھ نحو الانفاق الاستھلاكي غیر الاساسي

لاساسیة، ففي الحیاة العملی㤀ة لایتیس㤀ر تحدی㤀د ھ㤀ذه الحاج㤀ات وتق㤀دیر تحدید المقصود بالحاجات ا
المب㤀㤀الغ اللازم㤀㤀ة لأش㤀㤀باعھا اذ لاتقتص㤀㤀ر عل㤀㤀ى الحاج㤀㤀ات البایولوجی㤀㤀ة وانم㤀㤀ا تتوق㤀㤀ف عل㤀㤀ى الع㤀㤀ادات 
المتبع㤀ة ل㤀دى الطبق㤀㤀ات المختلف㤀ة، وھ㤀ذا یعن㤀㤀ي ان الطاق㤀ة الض㤀ریبیة لا تتوق㤀㤀ف عل㤀ى حج㤀م ال㤀㤀دخل 

ى العادات المتبعة والانماط الاس㤀تھلاكیة فض㤀لاً ع㤀ن مخص㤀ص القومي وطریقة توزیعھ وانما عل
  .الاستثمار

ق㤀درة ال㤀دخل الق㤀ومي عل㤀ى تحم㤀ل الض㤀رائب او ع㤀ن ذل㤀ك ((كما تعبر الطاقة الضریبیة عن 
الح㤀㤀د الاقص㤀㤀ى م㤀㤀ن الض㤀㤀رائب ال㤀㤀ذي یمك㤀㤀ن فرض㤀㤀ھ بص㤀㤀ورة عادل㤀㤀ة عل㤀㤀ى الاف㤀㤀راد لتموی㤀㤀ل الحاج㤀㤀ات 

دی㤀ده بنس㤀بة معین㤀ة م㤀ن ال㤀دخل الق㤀ومي یعتم㤀د الح㤀د والملاحظ على ھذا التعری㤀ف تح. )٣())العامة
الاقصى لما یمكن ان تستوعبھ الدولة من الدخل في شكل ضرائب، اي انھا تقصر المسألة على 
جان㤀㤀ب الای㤀㤀رادات وتفت㤀㤀رض وج㤀㤀ود ح㤀㤀د اقص㤀㤀ى لایج㤀㤀وز للض㤀㤀رائب ان تتع㤀㤀داه دون الح㤀㤀اق الض㤀㤀رر 

  .البالغ بالاقتصاد القومي وتھمل جانب النفقات كلیة
النقط㤀ة الت㤀ي بع㤀دھا تص㤀بح التكلف㤀ة الحدی㤀ة ((تعری㤀ف آخ㤀ر للطاق㤀ة الض㤀ریبیة وھ㤀ي  وھناك

الاجتماعیة للضرائب اكثر من التكلفة الحدیة الاجتماعیة لطرق التمویل الاخرى وعلى الاخ㤀ص 
، اي ان الطاقة الضریبیة حس㤀ب ھ㤀ذا التعری㤀ف تتحق㤀ق ف㤀ي اي مجتم㤀ع عن㤀د )٤())التمویل بالعجز

  .لضرائب الاضافیة اكثر تكلفة من الناحیة الاجتماعیة من التمویل بالعجزالحد الذي تكون فیھ ا
ویلاحظ ان ھذا التعریف یختلف عن التعاریف التي قدمھا الكثیر من الكتاب ذل㤀ك لأن ھ㤀ذا 

  .التعریف یأخذ في الحسبان جانبي المیزانیة ولا یقتصر على الضرائب فقط دون الانفاق العام
جانبین بالنسبة لتحدید الطاقة الض㤀ریبیة ق㤀د یك㤀ون س㤀لیماً بالنس㤀بة والواقع ان الفصل بین ال

الى تحدید مساھمة الدول في نفقات منظمة دولیة حیث الاھتمام ینصب على القدرة على ال㤀دفع 
بصفة مطلقة، اما بالنسبة لمجتمع ما ف㤀أن الطاق㤀ة الض㤀ریبیة یج㤀ب ان تع㤀رف ف㤀ي ض㤀وء الحج㤀م 

  )٥(.*لامثل للمیزانیةالامثل للنشاط الحكومي، او الحجم ا
ویقصد بالحجم الامثل للنش㤀اط الحك㤀ومي نس㤀بة ھ㤀ذا النش㤀اط ال㤀ى مجم㤀وع نش㤀اط الاقتص㤀اد 
القومي مقاساً بالناتج القومي الاجمالي، بینم㤀ا یقص㤀د ب㤀الحجم الامث㤀ل للمیزانی㤀ة مقارن㤀ة ك㤀ل م㤀ن 

  .جانبي المیزانیة بمستوى النشاط الاقتصادي القومي



  العدد السادس -المجلد الثاني Iraqi Journal for Economic scientistالمجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة 

 ٥٨

اقص㤀ى ق㤀در ممك㤀ن م㤀ن الای㤀رادات یمك㤀ن (( لض㤀ریبیة وھ㤀ي وھناك تعری㤀ف ش㤀امل للطاق㤀ة ا
الحصول علیھا بواسطة الضرائب في حدود حجم وتركی㤀ب ال㤀دخل الق㤀ومي وبالقی㤀اس ال㤀ى حج㤀م 
الانفاق الحكومي وبالمقارنة مع امكانیات وتكالیف وسائل التمویل الاخرى مع مراع㤀اة الح㤀دود 

  .)٦())لي الضرائبالاقتصادیة والمالیة والاعتبارات النفسیة عند ممو
فالطاقة الضریبیة اذا لیست مقداراً ثابتاً وانما حاص㤀ل تفاع㤀ل ظ㤀روف وعوام㤀ل اقتص㤀ادیة 
ومالی㤀㤀ة عدی㤀㤀دة ومتباین㤀㤀ة، ویج㤀㤀در بالس㤀㤀لطات المالی㤀㤀ة مراع㤀㤀اة الحیط㤀㤀ة التام㤀㤀ة ف㤀㤀ي تق㤀㤀دیر الطاق㤀㤀ة 

ائب ال㤀ى الضریبیة، اذ قد تؤدي المغالاة في تقدیر تلك الطاقة ومن ثم المغ㤀الاة ف㤀ي ف㤀رض الض㤀ر
المس㤀㤀اس بح㤀㤀د الاس㤀㤀تھلاك الض㤀㤀روري، وق㤀㤀د یترت㤀㤀ب عل㤀㤀ى ھ㤀㤀ذا احیان㤀㤀اً زی㤀㤀ادة الرغب㤀㤀ة ف㤀㤀ي العم㤀㤀ل 
لاستعادة مستوى الاستھلاك الضروري الى حده السابق وبذلك تخلق الضریبة وح㤀دات اض㤀افیة 
من الجھد وتكون بمثابة حافز للانتاج،الا ان الاسراف في الضرائب من جھة اخرىق㤀د یث㤀بط م㤀ن 

على العمل والادخار، وبذلك تضعف الكفایة الانتاجیة بل قد تس㤀تھلك الم㤀دخرات الس㤀ابقة الحافز 
  .مما یؤدي في النھایة الى انكماش الطاقة الضریبیة نفسھا

ولتوضیح المعنى الدقیق للطاقة الضریبیة نجد من الضروري ان نمیز بینھا وب㤀ین بع㤀ض 
طاق㤀ة التض㤀حیة  -الض㤀غط الض㤀ریبي -ریبيالع㤀بء الض㤀(المفاھیم الاخرى التي تختلط بھا ومنھ㤀ا 

  ).القومیة
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  المبحث الثاني
  المفاھیم التي تختلط مع مفھوم الطاقة الضریبیة

  

  (Taxes burden)العبء الضریبي : المطلب الاول
تلك الاثار الت㤀ي تح㤀دثھا ((لقد عرف فریق من علماء المالیة العامة العبء الضریبي بأنھ 

  .)٧())على اسعار عوامل الانتاج الضریبة على اسعار السلع او
والملاحظ على ھذا التعری㤀ف بأن㤀ھ یفت㤀رض ض㤀منیاً ان كاف㤀ة ان㤀واع الض㤀رائب وتح㤀ت كاف㤀ة 
الظروف الاقتصادیة لابد ان ینتقل عبؤھا اما الى الامام فتؤثر على اسعار السلع او الى الخل㤀ف 

  .فتؤثر على اسعار عوامل الانتاج
كاف㤀ة الآث㤀ار الت㤀ي تن㤀تج عل㤀ى اس㤀عار الس㤀لع (( ھ㤀و وھناك تعریف آخر للع㤀بء الض㤀ریبي و

وعوامل الانتاج سواء نتجت ھذه الآثار عن نجاح الممول القانوني في نقل العبء الضریبي او 
  .)٨())نتجت كآثار اقتصادیة لاستقرار العبء الفعلي للضریبة

 ومن خ㤀لال ھ㤀ذا التعری㤀ف یتب㤀ین ب㤀أن ھن㤀اك خل㤀ط ب㤀ین ظ㤀اھرة نق㤀ل الع㤀بء الض㤀ریبي وب㤀ین
  .)*(الآثار الاقتصادیة للضرائب

على ان㤀ھ التغی㤀رات الناش㤀ئة م㤀ن ((العبء الضریبي  (Musgrave)وقد عرف ماسكریف 
ففرض الضریبة في رأي ماسكریف یمكن ان ینتج عنھ  )٩()فرض الضریبة على توزیع الدخول

وبینم㤀ا  آثار على استخدامات الموارد الاقتصادیة وعلى الانتاج الق㤀ومي وعل㤀ى توزی㤀ع ال㤀دخول،
تعتبر الآثار من النوعین الاول والثاني آثار اقتصادیة للضرائب فأنھ یخ㤀تص الن㤀وع الثال㤀ث م㤀ن 

  .(Incidence)ھذه الاثار باصطلاح العبء الضریبي 
والعبء التفاضلي  (Specific Incidence)كما ان ماسكریف فرق بین العبء الخاص 

(Dipperential Incidence) ع ((ة فالعبء الخاص للضریب㤀ن توزی㤀ھو التغیرات الناشئة ع
الدخول نتیجة لتع㤀دیل ض㤀ریبي مع㤀ین ودون النظ㤀ر ال㤀ى آث㤀ار ذل㤀ك التع㤀دیل الض㤀ریبي عل㤀ى جان㤀ب 

  )).الانفاق العام
كما ان ماسكریف یفسر ان مثل ھذه التغیرات الناش㤀ئة ع㤀ن توزی㤀ع ال㤀دخول ق㤀د تن㤀تج ع㤀ن 

ل الضریبي، فلو افترضنا مثلاً ان اسعار التعدیل الضریبي نفسھ او عن الآثار الاقتصادیة للتعدی
ضریبة الدخل قد خفضت ف㤀ي اقتص㤀اد تس㤀وده حال㤀ة العمال㤀ة الكامل㤀ة ف㤀أن حص㤀یلة ھ㤀ذه الض㤀ریبة 
سوف تنخفض في حین یرتفع الانفاق الخاص ومن ثم المستوى الع㤀ام للاس㤀عار وھ㤀ذا الارتف㤀اع 

س㤀عار الجاری㤀ة حت㤀ى یمك㤀ن لھ㤀ا في مستوى الاسعار سیدفع الدولة لزیادة حجم الانفاق الع㤀ام بالا
المحافظ㤀㤀ة عل㤀㤀ى نف㤀㤀س حج㤀㤀م الانف㤀㤀اق الحقیق㤀㤀ي، وھن㤀㤀ا تظھ㤀㤀ر علام㤀㤀ات التض㤀㤀خم بوض㤀㤀وح فترتف㤀㤀ع 
الدخول النقدی㤀ة وترتف㤀ع حص㤀یلة الض㤀ریبة، وھك㤀ذا یص㤀عب التمیی㤀ز ب㤀ین التغی㤀رات الناش㤀ئة عل㤀ى 

وللتغل㤀ب  الدخول نتیجة التعدیل الضریبي وب㤀ین التغی㤀رات الناش㤀ئة عل㤀ى ال㤀دخول نتیج㤀ة التض㤀خم
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لیعب㤀㤀ر ب㤀㤀ھ ع㤀㤀ن الف㤀㤀رق ب㤀㤀ین ) الع㤀㤀بء التفاض㤀㤀لي(عل㤀㤀ى ھ㤀㤀ذه المش㤀㤀كلة یقت㤀㤀رح ماس㤀㤀كریف اص㤀㤀طلاح 
التغیرات الناشئة على الدخول نتیجة نظ㤀امین ض㤀ریبیین ب㤀دیلیین ی㤀دران حجم㤀ان متس㤀اویان م㤀ن 
الحص㤀㤀یلة الض㤀㤀ریبیة الحقیقی㤀㤀ة، بمعن㤀㤀ى آخ㤀㤀ر ف㤀㤀أن الع㤀㤀بء التفاض㤀㤀لي ھ㤀㤀و التغی㤀㤀رات الناش㤀㤀ئة عل㤀㤀ى 

بشرط ان تكون حصیلة الضریبتین ) ص(بدلاً من الضریبة ) س(جة فرض الضریبة الدخول نتی
  .في حجمھما الحقیقي واحدة مع افتراض بقاء الحجم الحقیقي للانفاق العام ثابت

ك㤀㤀ذلك ف㤀㤀أن ماس㤀㤀كریف ح㤀㤀اول ان یف㤀㤀رق ب㤀㤀ین الع㤀㤀بء الق㤀㤀انوني وآث㤀㤀ار الض㤀㤀ریبة، فالع㤀㤀بء 
الذین یتولى القانون الضریبي تحدیدھم  یقع على الاشخاص (impact incidence)القانوني 

ھي تلك التغیرات الفعلیة التي تحدث في توزیع  (Effictive Incidence)بینما آثار الضریبة 
  .)**(الدخول العینیة التي تحت تصرف الافراد والناشئة عن فرض الضریبة

لض㤀ریبة فأنھ㤀ا تف㤀رق ب㤀ین الع㤀بء التقلی㤀دي ل )١٠((U. Hicks)اما العالم㤀ة ارس㤀ولا ھك㤀س 
ھ㤀و التعبی㤀ر الاحص㤀ائي ع㤀ن  (Formal Incidence)وبین الآثار الضریبیة، فالعبء التقلیدي 

كیفیة توزیع الحصیلة الفعلیة لضریبة ما في مدة معینة بین المواطنین اما آثار الضریبیة فھي 
  .كافة ردود الفعل الناشئة من الممول نتیجة للتعدیل الضریبي

غم من استخدام كل من ماسكریف وارسولاھكس للفظ واح㤀د نلاحظ من ذلك بأنھ على الر
الا انھم㤀㤀ا یعب㤀㤀ران ع㤀㤀ن معنی㤀㤀ین مختلف㤀㤀ین فبینم㤀㤀ا اس㤀㤀تخدمھ  (Effictive Incidence)وھ㤀㤀و 

ماسكریف لیعبر ب㤀ھ ع㤀ن التغی㤀رات الناش㤀ئة م㤀ن ف㤀رض الض㤀ریبة عل㤀ى توزی㤀ع ال㤀دخول فق㤀ط ف㤀أن 
  .ة الناتجة عن تعدیل الضریبةارسولاھكس ارادت بھ كافة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعی

للعبء الضریبي فھي من اكثر التعریف㤀ات وض㤀وحاً  (Seligman)اما تعریفات سیلجمان 
في مفھومھا وفي تفرقتھا بین الوجوه المختلفة للظاھرة الض㤀ریبیة فق㤀د ك㤀ان ل㤀ھ الفض㤀ل الكبی㤀ر 

ی㤀㤀ة وھ㤀㤀ذه ف㤀㤀ي توض㤀㤀یح تل㤀㤀ك الوج㤀㤀وه الثلاث㤀㤀ة للظ㤀㤀اھرة الض㤀㤀ریبیة وف㤀㤀ي ارس㤀㤀اء مص㤀㤀طلحاتھا العلم
فاما الشخص ال㤀ذي ح㤀دده الق㤀انون فق㤀ام  )١١((Impct / incidence/ shiffting)الوجوه ھي 

بتنفیذ ما كلف بھ وورد مبلغ الضریبة المتحققة الى خزانة الدولة ث㤀م نج㤀ح ف㤀ي نق㤀ل عبئھ㤀ا ال㤀ى 
 (Impact)شخص آخر فھو ما نسمیھ ب㤀الممول الق㤀انوني او حام㤀ل الع㤀بء الق㤀انوني للض㤀ریبة 

نھ لم یتحمل عبئاً فعلیاً للضریبة، بل اقتصر دوره على تورید مبل㤀غ الض㤀ریبة ث㤀م تحص㤀یل ذلك لا
قیمتھا من شخص آخر، واما الشخص الذي استقر في ذمتھ عبء الضریبة فلم یس㤀تطیع نقلھ㤀ا 

، وھ㤀ذه  (Incidence)الى شخص آخر فھو الممول الفعلي او حام㤀ل الع㤀بء الفعل㤀ي للض㤀ربیة 
التي تم بموجبھا نقل الضریبة من المم㤀ول الق㤀انوني ال㤀ى المم㤀ول الفعل㤀ي السلسلة من العملیات 

، ك㤀㤀ذلك ق㤀㤀د یفش㤀㤀ل المم㤀㤀ول الق㤀㤀انوني ف㤀㤀ي بع㤀㤀ض (Shiffting)ھ㤀㤀ي عملی㤀㤀ة نق㤀㤀ل ع㤀㤀بء الض㤀㤀ریبة 
الحالات في نقل عبء الضریبة الى شخص آخر فیص㤀بح ب㤀ذلك ح㤀املاً للع㤀بء الق㤀انوني والع㤀بء 

جح الممول القانوني في حالات اخ㤀رى ف㤀ي نق㤀ل ع㤀بء الفعلي للضریبة في آن واحد، كما قد لاین
  .الضریبة بأكملھ فیشترك بذلك في تحمل جزء من العبء الفعلي للضریبة
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ان دراسة العبء الضریبي الفعلي الواقع على كل ممول نتیجة لف㤀رض وانتق㤀ال الض㤀ریبة 
م㤀ا ان قی㤀اس یمكننا من مقارنة ھذا التوزیع الفعلي للعبء بما ھ㤀دف الی㤀ھ المش㤀رع الض㤀ریبي، ك

العبء الضریبي الفعلي على كل ممول یمكننا من مقارنة ھ㤀ذا الع㤀بء بمق㤀درة المم㤀ول التكلیفی㤀ة 
ومن ثم تكوین فكرة اولیة عن مدى یسر او ثقل العبء الضریبي الواقع على المم㤀ول، ف㤀أذا م㤀ا 
قارن㤀㤀ا الاعب㤀㤀اء الفعلی㤀㤀ة لمم㤀㤀ولي الض㤀㤀رائب بعض㤀㤀ھم ب㤀㤀بعض لأمكنن㤀㤀ا التوص㤀㤀ل ال㤀㤀ى نت㤀㤀ائج مھم㤀㤀ة 

م㤀ن ذل㤀ك یتض㤀ح ان مفھ㤀وم . وموضوعیة عن مدى تحقق العدالة الضریبیة في النظام الضریبي
العبء الضریبي یختلف عن مفھوم الطاقة الضریبیة في ان الاول یشمل كافة الآثار الاقتصادیة 
والاجتماعیة التي تحدثھا الضرائب عل㤀ى اس㤀عار الس㤀لع وعوام㤀ل الانت㤀اج وعل㤀ى توزی㤀ع ال㤀دخول 

العبء الفعلي الواقع على الممول یمكننا من معرفة مدى توفر العدالة الضریبیة  كما ان مفھوم
عند فرض الضریبة على كل ممول، اما مفھوم الطاقة الضریبیة فیشمل اقص㤀ى ق㤀در ممك㤀ن م㤀ن 
الای㤀㤀㤀رادات الت㤀㤀㤀ي یمك㤀㤀㤀ن الحص㤀㤀㤀ول علیھ㤀㤀㤀ا بواس㤀㤀㤀طة الض㤀㤀㤀رائب ف㤀㤀㤀ي ح㤀㤀㤀دود العوام㤀㤀㤀ل الاقتص㤀㤀㤀ادیة 

  .لتلك الطاقة والاجتماعیة والسیاسیة المحددة
ل㤀㤀ذلك وج㤀㤀ب . وبم㤀㤀ا ان الض㤀㤀ریبة تش㤀㤀كل عبئ㤀㤀اً عل㤀㤀ى المم㤀㤀ول وعبئ㤀㤀اً عل㤀㤀ى الاقتص㤀㤀اد الق㤀㤀ومي

  -:التفرقة بین العبء الضریبي الفردي والعبء الضریبي القومي
 Taxes burden )١٢()الع㤀㤀㤀بء الض㤀㤀㤀ریبي الف㤀㤀㤀ردي(المق㤀㤀㤀درة التكلیفی㤀㤀㤀ة للمم㤀㤀㤀ول  -١

Indivadual  
دون الاض㤀㤀رار ) الض㤀㤀رائب(ل الاعب㤀㤀اء العام㤀㤀ة ق㤀㤀درة المم㤀㤀ول عل㤀㤀ى تحم㤀㤀((ویقص㤀㤀د بھ㤀㤀ا 

  )).بوجوده وبمقدرتھ الانتاجیة
وھ㤀ذا یعن㤀ي ان فك㤀㤀رة المق㤀درة التكلیفی㤀ة للمم㤀㤀ول فك㤀رة انس㤀انیة واقتص㤀㤀ادیة اذ انھ㤀ا یج㤀㤀ب ان 
تك㤀㤀ون اساس㤀㤀اً لتوزی㤀㤀ع الاعب㤀㤀اء الض㤀㤀ریبیة ب㤀㤀ین المم㤀㤀ولین، ف㤀㤀أختلاف المق㤀㤀درة التكلیفی㤀㤀ة للمم㤀㤀ول 

معاملتھم المالیة، كذلك فأن المقدرة التكلیفیة للممول  تجد تعبیرھ㤀ا  تستلزم عدالة الاختلاف في
الاساس في الدخل وتجد تعبیرھا التكمیلي في رأس المال، كما ان عناصر الثروة تواجھ الوفاء 

  -:بثلاثة انواع من الاعباء وھي
  .الاعباء الشخصیة والعائلیة -
 ).الثروة التكالیف اللازم انفاقھا للحصول على(اعباء المھنة  -
 .الاعباء العامة -

المفروض㤀㤀ة عل㤀㤀ى ) الض㤀㤀رائب(ول㤀㤀ذلك عل㤀㤀ى المش㤀㤀رع الم㤀㤀الي وھ㤀㤀و یح㤀㤀دد الاعب㤀㤀اء العام㤀㤀ة 
الممولین ان یدخل في حسابھ كیفیة توزیع ثروة الممول ب㤀ین ھ㤀ذه الان㤀واع الثلاث㤀ة م㤀ن الاعب㤀اء 

  .المھنیة بحیث یترك لھ مایكفي لتغطیة اعباءه الشخصیة والعائلیة وما یكفي لتغطیة اعباءه
اذاً المقدرة التكلیفیة للممول وھي تعني قدرتھ على تحمل عبء الضرائب لاتتوق㤀ف عل㤀ى 

وھو عنص㤀ر موض㤀وعي وھ㤀و م㤀ا یس㤀تتبع ع㤀ادة الاخ㤀ذ بمب㤀دأ (حجم الثروة التي یحوزھا الممول 
ً ) التصاعد في سعر الضریبة   .بل تتوقف على عناصر شخصیة ایضا
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  National Taxation Burdanالعبء الضریبي القومي  -٢
ویقص㤀㤀د ب㤀㤀ھ م㤀㤀دى ثق㤀㤀ل الض㤀㤀رائب عل㤀㤀ى الاقتص㤀㤀اد اي الاث㤀㤀ار الاقتص㤀㤀ادیة الت㤀㤀ي تترت㤀㤀ب عل㤀㤀ى 
الاقتط㤀㤀اع الض㤀㤀ریبي والت㤀㤀ي تعك㤀㤀س ردود فع㤀㤀ل المم㤀㤀ولین ازاء ھ㤀㤀ذا الاقتط㤀㤀اع، اي ازاء تخف㤀㤀یض 
دخولھم النقدی㤀ة ودخ㤀ولھم الحقیقی㤀ة فم㤀ن الطبیع㤀ي ان یلج㤀أ الممول㤀ون رغب㤀ة ف㤀ي تجن㤀ب الع㤀بء 

الى اكبر ح㤀د ممك㤀ن ال㤀ى اع㤀ادة النظ㤀ر ف㤀ي خططھ㤀م الاقتص㤀ادیة، ال㤀ى احتم㤀ال تع㤀دیلات الضریبي 
عل㤀㤀㤀ى تص㤀㤀㤀رفاتھم الاقتص㤀㤀㤀ادیة الخاص㤀㤀㤀ة بتوزی㤀㤀㤀ع ال㤀㤀㤀دخل ب㤀㤀㤀ین الاس㤀㤀㤀تھلاك والادخ㤀㤀㤀ار والخاص㤀㤀㤀ة 
بالاس㤀㤀تثمار وتوظی㤀㤀ف رؤوس الام㤀㤀وال والخاص㤀㤀ة ب㤀㤀الجھود الت㤀㤀ي یقوم㤀㤀ون بھ㤀㤀ا وب㤀㤀القروض الت㤀㤀ي 

مكنھ㤀ا ع㤀ن طری㤀ق الاقتط㤀اع ال㤀ذي تق㤀وم ب㤀ھ وم㤀ا یحدث㤀ھ م㤀ن یعقدونھا ومعنى ذلك ان الضرائب ی
تغیرات في الدخول وفي الاثمان وعن طریق الانعكاسات التي تحدثھا في تصرفات الممولین ان 

الاث㤀㤀ر (ت㤀㤀ؤثر ف㤀㤀ي مختل㤀㤀ف اوج㤀㤀ھ النش㤀㤀اط الاقتص㤀㤀ادي الف㤀㤀ردي والق㤀㤀ومي وعل㤀㤀ى ذل㤀㤀ك یمك㤀㤀ن تقس㤀㤀یم 
اثر معدل على التوازن الفردي الخاص (لى الذي یترتب على الاقتصاد من حیث نطاقھ ا) المعدل

  .وھو یترجم بتعدیلات في استخدام دخلھ وفي انتاجھ ونشاطھ) بالممول
وھو یترجم بتعدیلات في الكمیات الاقتصادیة الكلیة ) اثر معدل على التوازن الكلي(والى 

ح م㤀ن ذل㤀ك وواض㤀) الاستھلاك والادخار والاس㤀تثمار(المكونة لھذا التوازن وھي بصفة اساسیة 
ان الغرض من ھذه التعدیلات التي یقوم بھا الممولون  ازاء الاقتطاع الضریبي ھو تجن㤀ب ھ㤀ذا 
الاقتطاع الى اكبر حد ممكن والتلاؤم مع الوضع الجدید الذي یترتب علیھ رغبتھ في المحافظ㤀ة 
عل㤀㤀ى مس㤀㤀توى الاش㤀㤀باع الس㤀㤀ابق عل㤀㤀ى حدوث㤀㤀ھ، ویمك㤀㤀ن تس㤀㤀میة ھ㤀㤀ذه التع㤀㤀دیلات الت㤀㤀ي یق㤀㤀وم بھ㤀㤀ا 

وھ㤀㤀㤀و ینص㤀㤀رف ال㤀㤀㤀ى التغیی㤀㤀ر والاض㤀㤀㤀طراب ال㤀㤀ذي تحدث㤀㤀㤀ھ ) ب㤀㤀الاثر المع㤀㤀㤀دل للض㤀㤀ریبة(ممول㤀㤀ون ال
  .الضرائب في الاوضاع الاقتصادیة

  

  (Taxes Pressure)الضغط الضریبي  -:المطلب الثاني
ویعرف بأنھ مدى التأثیر على مختلف مظاھر الحیاة الاجتماعی㤀ة نتیج㤀ة م㤀ا یحدث㤀ھ ف㤀رض 

واجتماعی㤀㤀ة تختل㤀㤀ف عمق㤀㤀اً واتس㤀㤀اعاً تبع㤀㤀اً لحج㤀㤀م الاس㤀㤀تقطاعات الض㤀㤀رائب م㤀㤀ن تغی㤀㤀رات اقتص㤀㤀ادیة 
  .)١٣(الضریبیة من جھة وصورة التركیب الفني للھیكل الضریبي من جھة اخرى

   -:وتنقسم تلك التغیرات الاقصادیة والاجتماعیة التي یحدثھا فرض الضرائب الى
ال㤀ى اح㤀داث تغیرات لا ارادیة نتیجة قصور في الكی㤀ان الض㤀ریبي وعی㤀وب فی㤀ھ ت㤀ؤدي  - ١

  .آثار مناقضة لاھداف السیاسة الضریبیة
 .تغیرات مقصودة وھي التغیرات التي یھدفھا النظام الضریبي - ٢
تغی㤀㤀رات تلقائی㤀㤀ة وھ㤀㤀ي الت㤀㤀ي تتول㤀㤀د تلقائی㤀㤀اً ع㤀㤀ن غیرھ㤀㤀ا م㤀㤀ن التغی㤀㤀رات المقص㤀㤀ودة او  - ٣

 .اللاارادیة التي یحدثھا فرض الضرائب
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س㤀بة الض㤀رائب ال㤀ى ال㤀دخل الق㤀ومي انھ ن(وقد وردت عدة تعریفات للضغط الضریبي منھا 
والذي یعبر عن ذلك الجزء من الموارد الذي امتصتھ الدولة فض㤀لاً ع㤀ن كلف㤀ة الم㤀دفوعات الت㤀ي 

  .)١٤()قرر افراد المجتمع تحملھا خارج نطاق السوق
وھناك تعریف آخر للضغط الضریبي قدمھ الدكتور منیس اسعد عبد المل㤀ك وال㤀ذي یعرف㤀ھ 

الاف㤀㤀راد م㤀㤀ن اعب㤀اء ض㤀㤀ریبیة ویتمث㤀㤀ل ف㤀ي ذل㤀㤀ك الج㤀㤀زء م㤀ن ال㤀㤀دخل ال㤀㤀ذي بأن㤀ھ مقی㤀㤀اس لم㤀㤀ا یتحمل㤀ھ 
تقتطع㤀㤀ھ الض㤀㤀رائب، فیق㤀㤀در بمجم㤀㤀وع الض㤀㤀رائب المحص㤀㤀لة منس㤀㤀وبة ال㤀㤀ى مجم㤀㤀وع ال㤀㤀دخل الق㤀㤀ومي 
والمقام ھو احد مقاییس الدخل القومي ویستخدم عادة اجمالي الن㤀اتج الق㤀ومي بأس㤀عار الس㤀وق، 

یر المباشرة فضلاً ع㤀ن بع㤀ض الض㤀رائب المالی㤀ة اما البسط فیشمل جمیع الضرائب المباشرة وغ
الاخرى كالاتاوات وارباح الشركات الاحتكاریة التي تدیرھا الحكومة لأغراض الجبایة والارباح 

ام㤀㤀ا التأمین㤀㤀ات الاجتماعی㤀㤀ة ف㤀㤀أن  )١٥(الت㤀㤀ي تحص㤀㤀ل علیھ㤀㤀ا ع㤀㤀ن طری㤀㤀ق تس㤀㤀ویق بع㤀㤀ض المنتج㤀㤀ات
ھا الى الضرائب في بعض النواحي اضافتھا تثیر بعض الاعتراضات لأنھا اقرب الى الرسوم من

ول㤀㤀ذلك تلج㤀㤀أ معظ㤀㤀م ال㤀㤀دول ال㤀㤀ى تق㤀㤀دیرین للض㤀㤀غط  )***(وش㤀㤀بیھة بالض㤀㤀رائب ف㤀㤀ي ن㤀㤀واحي اخ㤀㤀رى
  .الضریبي یتضمن احدھما التأمینات الاجتماعیة ولا یتضمنھا الآخر

نس㤀㤀بة الاس㤀تقطاع الض㤀㤀ریبي ال㤀㤀ى (ولقی㤀اس الض㤀㤀غط الض㤀ریبي اقترص㤀㤀ت ع㤀دة مع㤀㤀اییر منھ㤀ا 
حی㤀㤀ث تع㤀㤀ددت المح㤀㤀اولات ف㤀㤀ي س㤀㤀بیل ایج㤀㤀اد معی㤀㤀ار یمك㤀㤀ن م㤀㤀ن خلال㤀㤀ھ تحدی㤀㤀د  .)١٦()ال㤀㤀دخل الق㤀㤀ومي

وقیاس الضغط الضریبي القومي في البلاد المختلفة وذلك على اساس العلاقة بین حجم كل من 
الاستقطاع الضریبي والدخل القومي الص㤀افي او ص㤀افي الن㤀اتج الق㤀ومي، وواجھ㤀ت ھ㤀ذا المعی㤀ار 

مفھوم كل من ھذین المتغی㤀رین، فھ㤀ل یقتص㤀ر مفھ㤀وم  صعوبات كثیرة نجمت عن صعوبة تحدید
الاستقطاع الضریبي على الضرائب والرسوم وغیرھا من ایرادات الدولة التي لھا طابع الاكراه 
لأن ھذا المفھوم یتضمن ارباح احتكارات الدولة والقروض الاجباریة، وھل ان مضمون الدخل 

ید مفاھیم كل من الاستقطاع الض㤀ریبي وال㤀دخل القومي ثابتاً في جمیع الدول، ولو افترضنا توح
القومي فأن اختلاف كل من مستوى التقدم الاقتص㤀ادي وطبیع㤀ة الھیك㤀ل الاقتص㤀ادي او الانت㤀اجي 
او الس㤀㤀كاني ت㤀㤀ؤدي ال㤀㤀ى الوص㤀㤀ول ال㤀㤀ى ح㤀㤀الات متفاوت㤀㤀ة لمع㤀㤀اییر الض㤀㤀غط الض㤀㤀ریبي، ولق㤀㤀د ح㤀㤀اول 

ولك㤀ن واجھ㤀ت محاولات㤀ھ حساب الضغط الضریبي لكل مواطن عل㤀ى ح㤀ده  ١٩٢٥سیلجمان عام 
معیاراً قائماً على اس㤀اس  ١٩٥٣عام  (Dessirie)نفس الصعوبات السابقة، واقترح دیسیریھ 

وھو ذلك الجزء من الدخل  (Marginal)معدل الاستقطاع الضریبي الى الدخل القومي الحدي 
عض وعلى الرغم من ب (Minimum)القومي الذي یفوق حد الكفاف او الحد الادنى للمعیشة 

المآخذ على ھذا المعیار لأنھ قد یوض㤀ح ض㤀غطاً ض㤀ریبیاً متس㤀اویاً ف㤀ي بل㤀دین ق㤀د یتش㤀ابھ ف㤀ي ك㤀ل 
لكنھما یختلفان . منھما الھیكل الاقتصادي و السكاني والاجتماعي او مستوى التقدم الاقتصادي

نتیج㤀㤀ة طبیع㤀㤀ة النفق㤀㤀ات المنتج㤀㤀ة او غی㤀㤀ر المنتج㤀㤀ة الت㤀㤀ي یق㤀㤀وم الاس㤀㤀تقطاع الض㤀㤀ریبي ف㤀㤀ي ك㤀㤀ل م㤀㤀ن 
وبالرغم من ذلك فقد استعانت غالبیة الدراسات بھذا المعیار للتمییز ب㤀ین . لدین في تمویلھماالب

  .المستویات المختلفة للضغط الضریبي بما ینطوي علیھ من عبء



  العدد السادس -المجلد الثاني Iraqi Journal for Economic scientistالمجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة 

 ٦٤

فالاستقطاع الضریبي في ال㤀دول المتقدم㤀ة اقتص㤀ادیاً كالولای㤀ات المتح㤀دة وانكلت㤀را وفرنس㤀ا 
م㤀㤀㤀ا ھ㤀㤀㤀و یمث㤀㤀㤀ل ف㤀㤀㤀ي ال㤀㤀㤀دول المتجھ㤀㤀㤀ة نح㤀㤀㤀و التق㤀㤀㤀دم م㤀㤀㤀ن ال㤀㤀㤀دخل الق㤀㤀㤀ومي بین%) ٢٥-%٢٠(ب㤀㤀㤀ین 

م㤀㤀ن ال㤀㤀دخل الق㤀㤀ومي ام㤀㤀ا ف㤀㤀ي ال㤀㤀دول النامی㤀㤀ة %) ١٥-%١٠(الاقتص㤀㤀ادي كأس㤀㤀بانیا والارجنت㤀㤀ین 
ف㤀㤀ي ال㤀㤀دول الافریقی㤀㤀ة حدیث㤀㤀ة %) ٥(ب㤀㤀ل تص㤀㤀ل %) ١٠(فت㤀㤀نخفض ھ㤀㤀ذه النس㤀㤀بة ال㤀㤀ى اق㤀㤀ل م㤀㤀ن 

  .الاستقلال او الدول الآسیویة كثیفة السكان مثل الھند
مفھوم الضغط الضریبي ومعاییره ن㤀ود ان نط㤀رح س㤀ؤالاً ھن㤀ا ھ㤀و ھ㤀ل  وبعد ان استعرضنا

  للضغط الضریبي حداً معینا؟ً
فعل㤀㤀ى ال㤀㤀رغم م㤀㤀ن مح㤀㤀اولات ال㤀㤀بعض تعی㤀㤀ین ح㤀㤀دود للض㤀㤀غط الض㤀㤀ریبي الامث㤀㤀ل الت㤀㤀ي لایج㤀㤀وز 

ال㤀㤀ذین ن㤀㤀ادوا ب㤀㤀أن لایتع㤀㤀دى الاس㤀㤀تقطاع ) الفیزوق㤀㤀راط(تع㤀㤀دیھا كم㤀㤀ا ھ㤀㤀و الح㤀㤀ال بالنس㤀㤀بة للطبیعی㤀㤀ین 
من دخل المكلف، او بالنسبة لبعض الاقتص㤀ادیین التقلی㤀دیین امث㤀ال ب㤀رودون  %)٢٠(الضریبي 

(Proudhon)  طة㤀㤀ومي بواس㤀㤀دخل الق㤀㤀تقطع ن ال㤀㤀ا ان تس㤀㤀ة لایمكنھ㤀㤀رى ان الدول㤀㤀ان ی㤀㤀ذي ك㤀㤀ال
، او الاقتص㤀ادیین المح㤀دثین امث㤀ال ك㤀ولن ك㤀لارك ال㤀ذي ن㤀ادى ب㤀أن لا %)١٠(الضرائب اكثر م㤀ن 

فأن التجربة والواقع الملموس . )١٧(من الدخل القومي) %٢٥(یتعدى ھذا الاستقطاع الضریبي 
قد اثبتا عدم وجود حدود معینة لكل من الاستقطاع الض㤀ریبي وغی㤀ره م㤀ن الاس㤀تقطاعات العام㤀ة 
التي تتوقف الى حد كبیر على مدى انتاجیة الانفاق العام ال㤀ذي تمول㤀ھ ھ㤀ذه الاس㤀تقطاعات، وق㤀د 

وك㤀㤀㤀ود  (Kaldor)معاص㤀㤀㤀رین امث㤀㤀㤀ال كال㤀㤀㤀دور اوض㤀㤀㤀حت جماع㤀㤀㤀ة م㤀㤀㤀ن علم㤀㤀㤀اء المالی㤀㤀㤀ة العام㤀㤀㤀ة ال
(Goode)  ت㤀㤀㤀وبریس(Prest)  دم㤀㤀㤀و التق㤀㤀㤀ة نح㤀㤀㤀دول المتجھ㤀㤀㤀ي ال㤀㤀㤀ریبي ف㤀㤀㤀غط الض㤀㤀㤀ادة الض㤀㤀㤀بزی

الاقتصادي على اساس ان مستوى ھذا الضغط الضریبي ھو بمثابة معیار لمدى كف㤀اءة سیاس㤀ة 
  .)١٨(التنمیة الاقتصادیة في ھذه الدول

ھو م㤀ا ھ㤀ي العوام㤀ل الت㤀ي ت㤀ؤدي ال㤀ى زی㤀ادة الض㤀غط  واخیراً فأن ھناك سؤالاً یطرح نفسھ
  الضریبي في دولة معینة وانخفاضھ في دول اخرى؟

وللاجابة عن ھذا الس㤀ؤال یج㤀ب التفرق㤀ة ب㤀ین ن㤀وعین م㤀ن العوام㤀ل فھن㤀اك عوام㤀ل متعلق㤀ة 
بالطل㤀ب عل㤀㤀ى الخ㤀㤀دمات العام㤀㤀ة وال㤀㤀دوافع ال㤀㤀ى التوس㤀ع ف㤀㤀ي النش㤀㤀اط الحك㤀㤀ومي والت㤀㤀ي تمث㤀㤀ل جان㤀㤀ب 

ضرائب، وعوامل اخرى متعلقة بأمكانیة تحصیل الضرائب من قبل الادارة المالیة الحاجة الى ال
  .)١٩(واستعداد الافراد لدفعھا وھي تمثل جانب المقدرة على فرض الضرائب

من كل ذلك یتبین بوضوح الفرق بین الض㤀غط الض㤀ریبي والطاق㤀ة الض㤀ریبیة، فبینم㤀ا یعب㤀ر 
على تحمل الضرائب تعبر الطاقة الض㤀ریبیة عل㤀ى الضغط الضریبي على القدرة الفعلیة للمجتمع 

القدرة الكامنة للمجتمع من حی㤀ث تحم㤀ل الض㤀رائب، ومعن㤀ى ذل㤀ك ان الض㤀غط الض㤀ریبي یمك㤀ن ان 
  . )٢٠(یكون اقل من الطاقة الضریبیة او مساویاً لھا، ولكنھ لایمكن ان یزید عنھا
ة في الاقتصاد وك㤀ذلك كما ان الضغط الضریبي مقیاس لحجم القطاع العام واھمیتھ النسبی

فھو ذلك الجزء من الدخل القومي الذي یم㤀ول بش㤀كل اجب㤀اري م㤀ن القط㤀اع الخ㤀اص ال㤀ى القط㤀اع 
  -:الحكومي للأغراض العامة، لذلك فھو ینطوي على مضامین مھمة منھا
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  .توزیع المسؤولیات بین القطاعین العام والخاص - ١
 .شرائیة في الاقتصادتحدید درجة سیطرة الحكومة على تصرف المجتمع بالقوة ال - ٢
 .قیاس درجة العبء الضریبي الذي تتحملھ الوحدات الاقتصادیة اجمالاً  - ٣

یمكن ان یتخذ مؤشراً تقریبی㤀اً مفی㤀داً ) الضغط الضریبي(ولذلك فأن ھذه النسبة الضریبیة 
لصالح السیاسة الاقتصادیة والجھات التمویلیة الدولیة المھتمین بقی㤀اس المس㤀توى ال㤀ذي 

في مجال تحریك الموارد من اج㤀ل التنمی㤀ة م㤀ن خ㤀لال نظمھ㤀ا الض㤀ریبیة، مم㤀ا  بلغتھ الدول
یعني ان الضغط الضریبي ھو لیس مرادفاً للعبء الضریبي او للطاقة الض㤀ریبیة القومی㤀ة 

  .اولیة لھما (Proxy)ولكنھ كدلالة تقریبیة 
  

  (National Sacrifice Capacity) طاقة التضحیة القومیة -:المطلب الثالث
مثل في النسبة القص㤀وى الت㤀ي یس㤀تطیع اف㤀راد المجتم㤀ع التن㤀ازل عنھ㤀ا لحكوم㤀اتھم م㤀ن وتت

في الظروف الاستثنائیة، اي انھا تعادل الفرق بین الطاق㤀ة الانتاجی㤀ة القص㤀وى . قوتھم الشرائیة
للمجتم㤀㤀ع وادن㤀㤀ى مس㤀㤀توى اس㤀㤀تھلاكي یس㤀㤀تطیع الاف㤀㤀راد الع㤀㤀یش ف㤀㤀ي ح㤀㤀دوده ط㤀㤀وال فت㤀㤀رة اس㤀㤀تمرار 

یة، فھ㤀ي ب㤀ذلك تعب㤀ر ع㤀ن الح㤀د الاقص㤀ى لم㤀ا یس㤀تطیع المجتم㤀ع ان یض㤀حي ب㤀ھ الظروف الاستثنائ
س㤀㤀واء ك㤀㤀ان ذل㤀㤀ك ع㤀㤀ن طری㤀㤀ق الم㤀㤀دفوعات الض㤀㤀ریبیة او الاكتت㤀㤀اب ف㤀㤀ي الق㤀㤀روض العام㤀㤀ة او الآث㤀㤀ار 

  .)٢١(التضخمیة الناجمة عن الارتفاع في المستوى العام للاسعار
㤀㤀ألة اختیاری㤀㤀ي مس㤀㤀ة ھ㤀㤀حیة القومی㤀㤀ة التض㤀㤀ظ ان الطاق㤀㤀ك نلاح㤀㤀ن ذل㤀㤀راد م㤀㤀ا اف㤀㤀اھم بھ㤀㤀ة یس

المجتمع طوعاً وھي تعبر ع㤀ن اقص㤀ى م㤀ا یس㤀تطیع اف㤀راد المجتم㤀ع ان یض㤀حي ب㤀ھ ف㤀ي الظ㤀روف 
الاستثنائیة التي یتعرض لھا البلد عن طریق الضرائب او الاكتت㤀اب ف㤀ي الق㤀روض العام㤀ة او اي 
 وسیلة اخرى یس㤀تطیع اف㤀راد المجتم㤀ع المس㤀اھمة بھ㤀ا ف㤀ي س㤀بیل مواجھ㤀ة الظ㤀روف الاس㤀تثنائیة

الت㤀㤀ي یم㤀㤀ر بھ㤀㤀ا البل㤀㤀د، ام㤀㤀ا الطاق㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة فھ㤀㤀ي كم㤀㤀ا ت㤀㤀م تعریفھ㤀㤀ا آنف㤀㤀اً اقص㤀㤀ى ق㤀㤀در ممك㤀㤀ن م㤀㤀ن 
الایرادات التي یمكن الحصول علیھا عن طریق الضرائب، اذاً الایرادات ھن㤀ا مح㤀ددة بالض㤀رائب 

  .فقط دون الایرادات العامة الاخرى
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  المبحث الثالث
-١٩٨٠(قیاس اتجاھات الضرائب في العراق للمدة من 

١٩٩٥(  
من خلال بعض المؤشرات التي تختلط مع مفھوم الطاقة 

  الضریبیة
  

تناولن㤀㤀ا ف㤀㤀ي المبح㤀㤀ث الث㤀㤀اني م㤀㤀ن ھ㤀㤀ذه الدراس㤀㤀ة المف㤀㤀اھیم الت㤀㤀ي تخ㤀㤀تلط بمفھ㤀㤀وم الطاق㤀㤀ة         
 )الضغط الضریبي والعبء الضریبي وطاقة التضحیة القومیة(الضریبیة وھي 

ولأغراض  ضرائب من خلال ھذه المؤشراتوسنحاول في ھذا المبحث دراسة اتجاھات ال
ف㤀ي  ١٩٨٩_١٩٨٠ح㤀ددت الم㤀دة الأول㤀ى م㤀ن)وكلما تطلب ذلك(التحلیل اعتمدت مدتین للدراسة
 .  ١٩٩٥_١٩٩٠حین المدة الثانیة للدراسة من 

  

 الضغط الضریبي والضغط الضریبي الحدي -المطلب الاول
 :الضغط الضریبي -الفرع الاول

㤀㤀ریبي م㤀㤀غط الض㤀㤀ر الض㤀㤀د مؤش㤀㤀ك یع㤀㤀ة او ذل㤀㤀دخل الدول㤀㤀ة ت㤀㤀ح درج㤀㤀ي توض㤀㤀رات الت㤀㤀ن المؤش
الجزء من الم㤀وارد ال㤀ذي امتص㤀ھ القط㤀اع الع㤀ام، ویق㤀در باجم㤀الي الض㤀رائب منس㤀وبة ال㤀ى الن㤀اتج 

انخف㤀اض مع㤀دل الض㤀غط الض㤀ریبي ف㤀ي الع㤀راق، ) ١(المحلي الاجمالي، ویلاحظ من الجدول رقم 
كمتوس㤀㤀㤀ط ح㤀㤀㤀والي ) ١٩٨٩-١٩٨٠(فق㤀㤀㤀د بل㤀㤀㤀غ ھ㤀㤀㤀ذا المع㤀㤀㤀دل خ㤀㤀㤀لال الم㤀㤀㤀دة الاول㤀㤀㤀ى م㤀㤀㤀ن الدراس㤀㤀㤀ة 

ف㤀أن مع㤀دل الض㤀غط الض㤀ریبي ) ١٩٩٥-١٩٩٠(اما خلال المدة الثانیة من الدراسة %) ٦ر١٣(
، ویلاح㤀㤀ظ ان ھ㤀㤀ذا المع㤀㤀دل ق㤀㤀د ش㤀㤀ھد تراجع㤀㤀اً خ㤀㤀لال الم㤀㤀دة الثانی㤀㤀ة وذل㤀㤀ك %)٢ر٦٥(بل㤀㤀غ كمتوس㤀㤀ط 

㤀ف انت㤀ن توق㤀ببھ م㤀ا تس㤀دة وم㤀ذه الم㤀لال ھ㤀ر خ㤀ا القط㤀ر بھ㤀ي م㤀ادي الت㤀ار الاقتص㤀اج بسبب الحص
الكثیر من المنش㤀آت والمعام㤀ل لاعتمادھ㤀ا عل㤀ى الم㤀واد الاولی㤀ة الت㤀ي كان㤀ت تس㤀تورد م㤀ن الخ㤀ارج 
وتوقف استیرادھا بسبب ظروف المقاطعة الاقتصادیة، وكمتوس㤀ط ع㤀ام لم㤀دة الدراس㤀ة بل㤀غ ھ㤀ذا 

وھو بھذا یتراجع عن تلك المعدلات الضریبیة التي حققتھ㤀ا البل㤀دان النامی㤀ة %) ٤ر١٩(المعدل 
وذلك یعود الى اعتم㤀اد الدول㤀ة عل㤀ى الای㤀رادات النفطی㤀ة بالدرج㤀ة الاس㤀اس وع㤀دم . )٢٢(دمةوالمتق

الاھتمام بما یمكن ان تمارسھ الایرادات الضریبیة كمصدر تمویل بدیل للاول خلال المدة الاولى 
من الدراسة، كما ان معیار الضغط الضریبي یكشف حقیقة مھمة وھي امكانیة فرض او ادخال 

ى في النظام الضریبي العراقي وذلك لما یتمیز بھ م㤀ن انخف㤀اض ف㤀ي مع㤀دل الض㤀غط ضرائب اخر
  .)٢٣(الضریبي ومن ثم انخفاض العبء الضریبي الذي یواجھ افراد المجتمع في العراق
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z  
Ñ:o\a\lc  

ÍProudhon)…��`ÆÆ”Ó�� (ccd9e,wn  
  لي الاجماليالناتج المح  السنوات

G.D.P 
  الضغط الضریبي  الایراد الضریبي

٣.٦  ٥٦٦.٦  ١٥٧٧٠.٧  ١٩٨٠  
٥.٦  ٦٤٠.٧  ١١٣٤٦.٩  ١٩٨١  
٧.٠  ٨٨٩.٣  ١٢٧١٤.٧  ١٩٨٢  
٨.٣  ١١٠٧.٨  ١٢٦٢١.٠  ١٩٨٣  
٥.٧  ٨٥٢.١  ١٤٥٥٠.٩  ١٩٨٤  
٦.٦  ١٠٠١.٤  ١٥٠١١.٨  ١٩٨٥  
٦.٧  ٩٨٩.٧  ١٤٦٥٢  ١٩٨٦  
٥.١  ٩١٢  ١٧٦٠٠  ١٩٨٧  
٦.١  ١١٩٠.٨  ١٩٤٣٢.٢  ١٩٨٨  
٦.١  ١٢٥٥.٥  ٢٠٤٠٧.٩  ١٩٨٩  
٥.١  ١١٦٦.٥  ٢٢٨٤٨.٣  ١٩٩٠  
٣.١  ٦٦٤.١  ٢١٣١٣.٣  ١٩٩١  
١.٧  ١٠٤٧.٤  ٥٩٣٤٨.٢  ١٩٩٢  
٢.١  ٢٦٥٧.٤  ١٢٢٩٩٧.٢  ١٩٩٣  
١.٤  ٩٣٣١.٤  ٦٣٠٠٠٦.١  ١٩٩٤  
١.٩  ٥٢٦٢٠.١  ٢٦٥٨٦٩٦.٧  ١٩٩٥  

      متوسط الفترات
٦.٠٨    ١٩٨٩-١٩٨٠  
٢.٥٥    ١٩٩٥-١٩٩٠  
٤.٧٥٦٢٥    ١٩٩٥-١٩٨٠  

دائـــرة الحســـابات  -الجهـــاز المركـــزي للاحصـــاء-هیئـــة التخطـــیط)/ ١(العمـــود : المصـــدر
  القومیة
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الهیئة العامة للضرائب بالنسـبة للضـرائب المباشـرة وهیئـة التخطـیط بالنسـبة )/ ٢(العمود 
  .للضرائب غیر المباشرة

  من عمل الباحث)/ ٣(العمود 
لا ) لى الن㤀اتج المحل㤀ي الاجم㤀الينسبة اجمالي الضرائب ا(ولكون مؤشر الضغط الضریبي 

ف㤀㤀ي الای㤀㤀رادات ) مق㤀㤀دار التغی㤀㤀ر ول㤀㤀یس نس㤀㤀بة التغی㤀㤀ر(یعط㤀㤀ي التفس㤀㤀یر ال㤀㤀دقیق للعلاق㤀㤀ة ب㤀㤀ین الزی㤀㤀ادة 
الضریبیة والزیادة في الناتج المحلي الاجمالي بسعر الس㤀وق، ل㤀ذلك س㤀نتناول الض㤀غط الض㤀ریبي 

  .الحدي لتوضیح ھذه العلاقة
  

  )المیل الحدي للضرائب(حدي الضغط الضریبي ال -:الفرع الثاني
یقصد بالضغط الضریبي الحدي الزیادة في الضرائب نتیجة زیادة الدخل القومي الاجمالي 
بوح㤀㤀دة واح㤀㤀دة م㤀㤀ن النق㤀㤀ود، وھ㤀㤀ذا م㤀㤀ا نس㤀㤀میھ ف㤀㤀ي الاقتص㤀㤀اد بالمی㤀㤀ل الح㤀㤀دي للاقتط㤀㤀اع الض㤀㤀ریبي 

(Marginal Propensity To Tax) )٢٤(.  
غی㤀ر المطل㤀ق ف㤀ي حص㤀یلة الض㤀رائب منس㤀وباً ویحتسب الضغط الضریبي الح㤀دي بمق㤀دار الت

، الا ان الاسلوب المتعارف علیھ (GDP)الى مقدار التغیر المطلق في الناتج المحلي الاجمالي 
ھ㤀㤀و افت㤀㤀راض علاق㤀㤀ة خطی㤀㤀ة ب㤀㤀ین الض㤀㤀رائب والن㤀㤀اتج المحل㤀㤀ي الاجم㤀㤀الي، وللتوص㤀㤀ل ال㤀㤀ى القیم㤀㤀ة 

یج㤀㤀ري تق㤀㤀دیر ) ١٩٩٥-١٩٨٠(الاتجاھی㤀㤀ة للض㤀㤀غط الض㤀㤀ریبي الح㤀㤀دي ف㤀㤀ي الع㤀㤀راق للم㤀㤀دة م㤀㤀ن 
م㤀㤀㤀ع اعط㤀㤀㤀اء  (OLS)المعادل㤀㤀㤀ة المفترض㤀㤀㤀ة احص㤀㤀㤀ائیاً بطریق㤀㤀㤀ة المربع㤀㤀㤀ات الص㤀㤀㤀غرى الاعتیادی㤀㤀㤀ة 

المؤش㤀رات الاحص㤀㤀ائیة اللازم㤀㤀ة للحك㤀م عل㤀㤀ى طریق㤀㤀ة التق㤀دیر ھ㤀㤀ذه، وعلی㤀㤀ھ فأنن㤀ا نفت㤀㤀رض العلاق㤀㤀ة 
  -:الخطیة الآتیة بین الایرادات الضریبیة والناتج المحلي الاجمالي

T= A+By …….. (1) 
  تمثل الایرادات الضریبیة  (T)ان  حیث

  تمثل الناتج المحلي الاجمالي (Y)و 
  مقدار ثابت (A)و 
  المیل الحدي للضرائب (B)و 

بالاسعار الثابتة لاستبعاد عوامل التض㤀خم او الانكم㤀اش ت㤀م التوص㤀ل ) ١(وبتطبیق معادلة 
وكانت نتائج ) ضرائبالمیل الحدي لل(الى القیمة الاتجاھیة للضغط الضریبي الحدي في العراق 

  -:على النحو الآتي) ١٩٩٥-١٩٨٠(الصیغة الخطیة المستخدمة للمدة من 
T= 2.5 + 0.056 y 

t – Test (0.04) (6.58) 
R2 = 75 – 5 %    R2 = 73.8%      F= 43.24     d.w= 0.90  
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لمحلي الى معنویة العلاقة بین كل من الناتج  ا) ١(تدل النتائج المستخرجة للمعادلة رقم 
واجمالي الایرادات الضرییبة ال㤀ذي  (y)الاجمالي بالاسعار الثابتة والذي یمثلھ المتغیر المستقل 

والذي % ٥عند مستوى معنویة  (y)من خلال معنویة معامل المتغیر  (T)یمثلھ المتغیر التابع 
لح㤀دي ان الض㤀غط الض㤀ریبي ا (B)یعكس العلاقة الطردیة بین كلا المتغیرین، ویتضح من قیم㤀ة 

وھذا یعني ان زیادة ما مقداره دینار واحد  (%0.056)بلغ حوالي ) ١٩٩٥-١٩٨٠(للمدة من 
م㤀ن  (O.O56)في الناتج المحل㤀ي الاجم㤀الي ت㤀ؤدي ال㤀ى زی㤀ادة ف㤀ي الای㤀رادات الض㤀ریبیة بمق㤀دار 

الدینار، وھذه النسبة تشیر الى عدم قدرة الضرائب ف㤀ي الع㤀راق م㤀ن توجی㤀ھ الزی㤀ادات الحاص㤀لة 
تج المحل㤀ي الاجم㤀الي لص㤀الح الخزان㤀ة العام㤀ة وذل㤀ك بس㤀بب ع㤀دم رغب㤀ة الدول㤀ة ف㤀ي اثق㤀ال في النا

كاھ㤀㤀ل الم㤀㤀واطنین بالض㤀㤀رائب او اس㤀㤀تعانة الدول㤀㤀ة ب㤀㤀الموارد التمویلی㤀㤀ة الاخ㤀㤀رى لتحقی㤀㤀ق اھ㤀㤀دافھا 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

  

  المرونة الدخلیة للضرائب -:المطلب الثاني
ال㤀㤀ى م㤀㤀دى اس㤀㤀تجابة الض㤀㤀رائب للتغی㤀㤀ر ف㤀㤀ي الن㤀㤀اتج  تش㤀㤀یر فك㤀㤀رة المرون㤀㤀ة الدخلی㤀㤀ة للض㤀㤀رائب

المحلي الاجمالي وتقاس المرونة الدخلیة للضریبة بقسمة التغیر النسبي المئوي للض㤀ریبة ال㤀ى 
  .)٢٥(التغیر النسبي المئوي في الناتج المحلي الاجمالي

ادت فأذا كان ناتج القسمة اكب㤀ر م㤀ن الواح㤀د الص㤀حیح دل ذل㤀ك عل㤀ى ان حص㤀یلة الض㤀ریبة ق㤀د ازد
بنسبة اكبر من نسبة الزیادة في الناتج المحلي الاجمالي وتكون الضرائب ف㤀ي ھ㤀ذه الحال㤀ة ذات 
مرونة دخلیة عالیة اي ان الع㤀بء الض㤀ریبي كبی㤀ر وعلی㤀ھ تك㤀ون السیاس㤀ة الض㤀ریبیة فاعل㤀ة ف㤀ي 
 زیادة الایراد الضریبي، اما اذا بلغ المعامل الواحد الصحیح فھذا یدل على ان نس㤀بة التغی㤀ر ف㤀ي

عائد الضریبة تعادل نسبة التغیر في الناتج المحلي الاجمالي اي ان العبء الضریبي ثابت، ام㤀ا 
في حالة اذا كان معامل المرونة الدخلیة للضریبة اقل من الواحد الصحیح فأن ذلك یدل على ان 

㤀ي ذل㤀الي ویعن㤀ي الاجم㤀ك نسبة التغیر في حصیلة الضرائب اقل من نسبة التغیر في الناتج المحل
ان العبء الضریبي اقل مما كان علیھ ومن ثم تعد الضریبة في ھذه الحال㤀ة ذات مرون㤀ة دخلی㤀ة 
منخفض㤀㤀ة اي ان درج㤀㤀ة اس㤀㤀تجابة الض㤀㤀ریبة للتغی㤀㤀ر الحاص㤀㤀ل ف㤀㤀ي الن㤀㤀اتج المحل㤀㤀ي الاجم㤀㤀الي تك㤀㤀ون 
منخفضة مما یعكس ضعف فاعلیة السیاسة الضریبیة في سحب جزء من الزیادة الحاص㤀لة ف㤀ي 

  .لاجماليالناتج المحلي ا
ت㤀㤀م ) ١٩٩٥-١٩٨٠(ولقی㤀㤀اس المرون㤀㤀ة الدخلی㤀㤀ة للض㤀㤀رائب ف㤀㤀ي الع㤀㤀راق خ㤀㤀لال الم㤀㤀دة م㤀㤀ن 

  -:)٢٦(وحسب الصیغة الاسیة الآتیة (OLS)استخدام طریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة 
T = A yb ……. (2) 

  
  .ھي الایرادات الضریبیة الحقیقیة (T)حیث ان 

  .الحقیقي (GDP)ھو  (Y)و       
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  .ھو مقدار ثابت) A( و      
  .ھو المرونة الدخلیة للضرائب (b)و       

ال㤀㤀ى معادل㤀㤀ة خطی㤀㤀ة لوغارتمی㤀㤀ة ت㤀㤀م الحص㤀㤀ول عل㤀㤀ى التق㤀㤀دیرات ) ٢(وعن㤀㤀د تحوی㤀㤀ل المعادل㤀㤀ة رق㤀㤀م 
  -:الآتیة

Lnt = 1.61 + 1.0 cny 
t- Test =  (-1.69)  (4.20) 
R2 = 55.8%     R2 = 52.6%     F= 17.66    d.w= 1.10 

  
الض㤀رائب  (T)ئج تقدیر المعادلة اعلاه ال㤀ى معنوی㤀ة العلاق㤀ة ب㤀ین المتغی㤀ر الت㤀ابع تشیر نتا

ت㤀ؤدي  (GDP)في %) ١(الناتج المحلي الاجمالي، اذ ان زیادة بمقدار  (y)والمتغیر المستقل 
ایض㤀㤀اً، ك㤀㤀ذلك تش㤀㤀یر المعادل㤀㤀ة ال㤀㤀ى معنوی㤀㤀ة %) ١(ال㤀㤀ى زی㤀㤀ادة ف㤀㤀ي الای㤀㤀رادات الض㤀㤀ریبیة بمق㤀㤀دار 

 (n-k-1)ودرج㤀㤀ة حری㤀㤀ة %) ٥(عن㤀㤀د مس㤀㤀توى معنوی㤀㤀ة  )****( (F,T)یة  الاختب㤀㤀ارات الاحص㤀㤀ائ
من التغیرات التي تحدث  (55.8%)قد فسر بأن نسبة  (R2)فضلاً عن ان قیمة معامل التحدید 

فتع㤀ود ال㤀ى عوام㤀ل %) ٤٤�٢( ام㤀ا النس㤀بة المتبقی㤀ة والبالغ㤀ة  (GDP)في الضرائب تعود ال㤀ى 
ادلة من المشاكل القیاس㤀یة وكم㤀ا ھ㤀و واض㤀ح م㤀ن قیم㤀ة اخرى لم تدخل المعادلة، كذلك خلت المع

(d.w)  كلة ) ١�١٠(البالغة㤀ود مش㤀دم وج㤀ى ع㤀یر ال㤀ا یش㤀م مم㤀دم الحس㤀ة ع㤀ي منطق㤀والتي تقع ف
ارتباط ذاتي، كما ان المعادلة خلت من مشكلة التعدد الخطي نظ㤀راً لوج㤀ود متغی㤀ر مس㤀تقل واح㤀د 

  .في المعادلة
الع㤀㤀راق ذو مرون㤀㤀ة دخلی㤀㤀ة ثابت㤀㤀ة خ㤀㤀لال م㤀㤀دة  م㤀㤀ن ك㤀㤀ل ذل㤀㤀ك یتض㤀㤀ح ان الھیك㤀㤀ل الض㤀㤀ریبي ف㤀㤀ي

، لذلك على السیاس㤀ة الض㤀ریبیة ف㤀ي %)١(الدراسة لكون معامل المرونة الدخلیة للضرائب بلغ 
العراق ان تتجھ نحو مسارات جدیدة للتفعیل من دور الضریبة في الحیاة الاقتص㤀ادیة خصوص㤀اً 

صادیة والتي كانت اھم م㤀ورد م㤀الي بعد غیاب دور العوائد النفطیة بسبب ظروف المقاطعة الاقت
  .یعتمد علیھ العراق في تمویل نفقاتھ العامة

  

  :العبء الضریبي الفردي -:المطلب الثالث
یع㤀㤀د حس㤀㤀اب الع㤀㤀بء الض㤀㤀ریبي الف㤀㤀ردي م㤀㤀ن اص㤀㤀عب حس㤀㤀ابات الاعب㤀㤀اء لص㤀㤀عوبة تحدی㤀㤀د مق㤀㤀دار م㤀㤀ا 

والمیل الحدي  یترتب على الفرد الواحد من ضرائب غیر مباشرة وذلك لاختلاف عادات الانفاق
للاستھلاك من فرد لآخر وكذلك لوجود ظاھرتي التھرب الضریبي والانعكاس الضریبي، ویمكن 

  -:)٢٧(قیاس العبء الضریبي للفرد من خلال مؤشرین
  .نصیب الفرد من الضرائب معبراً عنھ بالوحدات النقدیة -الاول
  .نسبة ھذا النصیب من متوسط حصتھ من الدخل القومي -الثاني
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لملاح㤀㤀ظ ان مؤش㤀㤀ر نص㤀㤀یب الف㤀㤀رد م㤀㤀ن الض㤀㤀رائب لایأخ㤀㤀ذ ف㤀㤀ي الاعتب㤀㤀ار تب㤀㤀این مس㤀㤀تویات وا
وعلیھ فأن اعتماد المؤش㤀ر الث㤀اني، ) لاغراض المقارنة( الدخول بالنسبة لمجموعة من البلدان 

نس㤀㤀بة نص㤀㤀یب الف㤀㤀رد م㤀㤀ن الض㤀㤀رائب ال㤀㤀ى متوس㤀㤀ط حص㤀㤀تھ م㤀㤀ن ال㤀㤀دخل الق㤀㤀ومي یع㤀㤀د نافع㤀㤀اً ف㤀㤀ي ھ㤀㤀ذا 
یوضح تطور الع㤀بء الض㤀ریبي الف㤀ردي ف㤀ي الع㤀راق ونص㤀یب ھ㤀ذا ) ٢(والجدول رقم  )٢٨(المجال

اذ تش㤀یر ) ١٩٩٥-١٩٨٠(العبء بالنسبة لمتوسط نصیب الفرد م㤀ن ال㤀دخل الق㤀ومي للم㤀دة م㤀ن 
البیانات الواردة في الجدول ان متوسط نصیب الفرد من الضرائب الى مثیلھ من الدخل القومي 

وانخف㤀㤀ض ف㤀㤀ي الم㤀㤀دة المح㤀㤀ددة م㤀㤀ن %) ٧,١(بل㤀㤀غ ) ١٩٨٩-١٩٨٠(للم㤀㤀دة الاول㤀㤀ى م㤀㤀ن الدراس㤀㤀ة 
وق㤀㤀㤀د بل㤀㤀㤀غ متوس㤀㤀㤀ط النس㤀㤀㤀بة لم㤀㤀㤀دة الدراس㤀㤀㤀ة الكلی㤀㤀㤀ة %) ٢,٩(ال㤀㤀㤀ى ) ١٩٩٥-١٩٩٠(الحص㤀㤀㤀ار 

مما یعكس ضعف نصیب الفرد من الضرائب في العراق قیاساً الى %) ٤,٨) (١٩٩٥-١٩٨٠(
  .متوسط دخلھ النقدي
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(Impact)Æ (
Ì
�%1=IUamy&��©µ!-8GL�ÐààÐ `P à0�à�àÀ€PÕß•ñ•ãåã• ((Taxes Pressure) (

الایـــــــــــــــــــــــــــراد   عدد السكان  السنوات
  الضریبي

ـــــرد  نصـــــیب الف
ــــــــدخل  مــــــــن ال

  القومي

نصـــــیب الفـــــرد 
  من الضرائب

نســــبة نصــــیب 
ـــــــــرد مـــــــــن  الف
الضــــرائب الــــى 

  الدخل القومي
٣.٤  ٣٩.٧  ١١٦٦.٣  ٥٦٦.٦  ١٣٢٣٨  ١٩٨٠  
٥.٥  ٤١.٢  ٧٤٠.٧  ٦٤٠.٧  ١٣٦٦٩  ١٩٨١  
٧.٥  ٥٧.٩  ٧٧٧.٦  ٨٨٩.٣  ١٤١١٠  ١٩٨٢  
٩.٢  ٦٩.٩  ٧٥٣.٩  ١١٠٧.٨  ١٤٥٨٦  ١٩٨٣  
٥.٦  ٤٧.٧  ٨٥١.٨  ٨٥٢.١  ١٥٠٧٧  ١٩٨٤  
٧.٦٩  ٦٤.٢  ٨٣٤.٧  ١٠٠١.٤  ١٥٥٨٥  ١٩٨٥  
٧.٨١  ٦١.٤  ٧٨٥.٦  ٩٨٩.٧  ١٦١١٠  ١٩٨٦  
٥.٩٥  ٥٥.٨  ٩٣٧.٣  ٩١٢  ١٦٣٣٥  ١٩٨٧  
٧.٠  ٧٠.٥  ١٠٠٦.٠  ١١٩٠.٨  ١٦٨٨٢  ١٩٨٨  
٧.٢  ٧٢.٠  ٩٩٨.٧  ١٢٥٥.٥  ١٧٤٢٨  ١٩٨٩  
٥.٨  ٦٥.٢  ١١١٩.٠  ١١٦٦.٥  ١٧٨٩٠  ١٩٩٠  
٣.٥  ٣٦.٠  ١٠١٧.٧  ٦٦٤.١  ١٨٤١٩  ١٩٩١  
٢.٠  ٥٥.٢  ٢٦٢٨.٩  ١٠٤٧.٤  ١٨٩٤٩  ١٩٩٢  
٢.١  ١٣٦.٤  ٦٤٣١.٧  ٢٦٥٧.٤  ١٩٤٧٨  ١٩٩٣  
١.٤  ٤٦٦.٤  ٣١٣٣٥.١  ٩٣٣١.٤  ٢٠٠٠٧  ١٩٩٤  
٢.٦  ٢٥٦٢.٣  ٩٨٣٦٧.٢  ٥٢٦٢٠.١  ٢٠٥٣٦  ١٩٩٥  

متوســــــــــــــــــــــط 
  الفترات

١٩٨٩ – ١٩٨٠  
١٩٩٥ - ١٩٩٠  
١٩٩٥ – ١٩٨٠  

٦.٦٨٥  ٥٨.٠٣  
٢.٩  ٥٥٣.٥٨  
٥.٢٦  ٢٤٣.٨٦  

المجموعـة /مدیریة النشـر والعلاقـات/الجهاز المركزي للاحصاء/ هیئة التخطیط-)١(العمود / -:المصدر
  .١٩٩٩-١٩٩٨الاحصائیة السنویة 

  هیئة التخطیط بالنسبة للضرائب غیر المباشرة+ الهیئة العامة للضرائب-)٢(العمود 
  .دائرة الحسابات القومیة–الجهاز المركزي للاحصاء -هیئة التخطیط -)٣(العمود 

  اجمالي الایراد الضریبي
  ــــــــــــ=حصة الفرد من الضریبة(من عمل الباحث استناداً الى المعادلة -)٤(العمود 

  عدد السكان
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  حصة الفرد من الضریبة
  ١٠٠× من عمل الباحث استناداً الى المعادلة ــــــــــــــــــــ  -)٥(العمود 

  متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي
  الاستنتاجات

ھناك عدة مفاھیم تختلط بمفھوم الطاقة الضریبیة وتبدو للوھلة الاولى بأنھ㤀ا تفض㤀ي ال㤀ى  - ١
المعنى نفسھ ولكن في حقیقة الامر ان لكل منھ㤀ا معن㤀ى مختل㤀ف ع㤀ن الآخ㤀ر وھ㤀ي الع㤀بء 

تعن㤀㤀ي الطاق㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة الض㤀㤀ریبي والض㤀㤀غط الض㤀㤀ریبي وطاق㤀㤀ة التض㤀㤀حیة القومی㤀㤀ة، فبینم㤀㤀ا 
اقصى قدر ممكن من الایرادات والتي یمكن الحصول علیھا بواسطة الضرائب ف㤀ي ح㤀دود 
حج㤀㤀م وتركی㤀㤀ب ال㤀㤀دخل الق㤀㤀ومي وبالقی㤀㤀اس ال㤀㤀ى حج㤀㤀م الانف㤀㤀اق الحك㤀㤀ومي وبالمقارن㤀㤀ة م㤀㤀ع 
امكانی㤀㤀ات وتك㤀㤀الیف وس㤀㤀ائل التموی㤀㤀ل الاخ㤀㤀رى م㤀㤀ع مراع㤀㤀اة الح㤀㤀دود الاقتص㤀㤀ادیة والمالی㤀㤀ة 

فس㤀㤀یة عن㤀㤀د مم㤀㤀ولي الض㤀㤀رائب، ف㤀㤀أن الع㤀㤀بء الض㤀㤀ریبي یعن㤀㤀ي تل㤀㤀ك الآث㤀㤀ار والاعتب㤀㤀ارات الن
الاقتصادیة والاجتماعیة التي تحدثھا الضریبة على اسعار الس㤀لع او عل㤀ى اس㤀عار عوام㤀ل 
الانتاج او على توزیع الدخول اما الضغط الضریبي فیعني ذلك الج㤀زء م㤀ن الم㤀وارد ال㤀ذي 

فوعات التي قرر افراد المجتم㤀ع تحملھ㤀ا خ㤀ارج اقتطعتھ الدولة من الافراد زائداً كلفة المد
نط㤀اق الس㤀㤀وق، ف㤀㤀ي ح㤀㤀ین  تعن㤀㤀ي طاق㤀㤀ة التض㤀㤀حیة القومی㤀㤀ة النس㤀㤀بة القص㤀㤀وى الت㤀㤀ي یس㤀㤀تطیع 

  .افراد المجتمع التنازل عنھا لحكوماتھم من قوتھم الشرائیة  في الظروف الاستثنائیة
الض㤀ریبیة الا ان على الرغم من ان المدة الاولى م㤀ن الدراس㤀ة ش㤀ھدت زی㤀ادة ف㤀ي الای㤀رادات  - ٢

) ١٩٨٩-١٩٨٠(كمتوس㤀ط للم㤀دة  %) ٧ر١(العبء الضریبي الف㤀ردي ك㤀ان متخلف㤀اً اذ بل㤀غ 
ویعود السبب في ذلك الى اعتماد الدولة عل㤀ى الای㤀رادات النفطی㤀ة ف㤀ي تل㤀ك الم㤀دة فض㤀لاً ع㤀ن 
عدم رغبة الدولة اصلاً في تعبئة الف㤀وائض الاقتص㤀ادیة المتحقق㤀ة ف㤀ي الوح㤀دات الاقتص㤀ادیة 

كذلك نلاحظ تخلف العبء الضریبي الفردي خ㤀لال الم㤀دة الثانی㤀ة م㤀ن الدراس㤀ة اذ بل㤀غ . آنذاك
مم㤀ا یعك㤀س %) ٤ر٧(اما متوسط النسبة لمدة الدراسة الكلیة فق㤀د بل㤀غ %) ٢ر٧(كمتوسط 

 .ضعف نصیب الفرد من الضرائب في العراق
الاتجاھات  ان قیاس بعض المؤشرات التي تختلط مع مفھوم الطاقة الضریبیة جاءت لتأكید - ٣

الضعیفة للحصیلة الضریبیة الى اجمالي الناتج المحلي وقد اثبتت النتائج ان مؤشر الضغط 
یش㤀یر %) ٥٦(الضریبي الحدي او المیل الحدي للضرائب ف㤀ي الع㤀راق وال㤀ذي بلغ㤀ت نس㤀بتھ 

ال㤀㤀ى معنوی㤀㤀ة العلاق㤀㤀ة ب㤀㤀ین الن㤀㤀اتج المحل㤀㤀ي الاجم㤀㤀الي والای㤀㤀رادات الض㤀㤀ریبیة، اذ ان زی㤀㤀ادة م㤀㤀ا 
دینار واحد ف㤀ي الن㤀اتج المحل㤀ي الاجم㤀الي ت㤀ؤدي ال㤀ى زی㤀ادة ف㤀ي الای㤀رادات الض㤀ریبیة  مقداره
 .من الدینار%) ٥٦(بمقدار 

ان مؤشر معامل المرونة الدخلیة للضرائب والذي یشیر الى مدى اس㤀تجابة الض㤀رائب  - ٤
للتغیرات التي تحدث في الناتج المحلي الاجمالي ولدى قیاس ھذه النس㤀بة ف㤀ي الع㤀راق 

%) ١(وبالاسعار الثابت㤀ة ظھ㤀ر ان ھ㤀ذه النس㤀بة مق㤀دارھا ) ١٩٩٥ -١٩٨٠(ن للمدة م
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وھ㤀㤀ي نس㤀㤀بة ثابت㤀㤀ة تش㤀㤀یر ال㤀㤀ى ان حص㤀㤀یلة الض㤀㤀ریبة ق㤀㤀د زادت ب㤀㤀نفس نس㤀㤀بة الزی㤀㤀ادة ف㤀㤀ي 
الناتج المحلي الاجمالي، اي ان الضرائب ذات مرونة دخلیة ثابتة لذلك على السیاس㤀ة 

تفعی㤀ل دور الض㤀رائب ف㤀ي الحی㤀اة الضریبیة في العراق ان تتجھ نح㤀و مس㤀ارات جدی㤀دة ل
 .الاقتصادیة

  
  التوصیات

مبدئیاً وقبل اقتراح بعض التوصیات لابد من تھیئة بیئة ملائم㤀ة لوض㤀ع سیاس㤀ة ض㤀ریبیة 
سلیمة یتم من خلالھا تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجیھھة نحو الاس㤀تثمارات المنتج㤀ة، ویمك㤀ن 

لخاص واقامة القاعدة الصناعیة عن طریق للانفاق الحكومي ممارسة ھذا الدور لدعم النشاط ا
القی㤀ام بالاس㤀تثمارات الت㤀ي تحت㤀اج ال㤀ى ام㤀وال طائل㤀ة وتتمی㤀ز بانخف㤀اض عائ㤀دھا او ت㤀أخره والت㤀ي 

وذل㤀ك لخل㤀ق ) الانف㤀اق عل㤀ى رأس الم㤀ال الاجتم㤀اعي الثاب㤀ت(لایستطیع النشاط الخاص القیام بھ㤀ا
ی㤀㤀دة او توس㤀㤀یع المش㤀㤀روعات مغری㤀㤀ات اقتص㤀㤀ادیة تحف㤀㤀ز المس㤀㤀تثمرین عل㤀㤀ى اض㤀㤀افة مش㤀㤀روعات جد

  -:القائمة، وفي ضوء تلك المھام الملقاة على عاتق الدولة یمكن اضافةالتوصیات التالیة
العم㤀㤀ل عل㤀㤀ى رف㤀㤀ع كف㤀㤀اءة الجھ㤀㤀از الض㤀㤀ریبي م㤀㤀ن خ㤀㤀لال ت㤀㤀وفیر الك㤀㤀وادر المتخصص㤀㤀ة والكافی㤀㤀ة  - ١

یبة، خاصة اذا ما اخذنا بالاعتبار تزاید عدد المكلفین نتیج㤀ة توس㤀یع قاع㤀دة الش㤀مول بالض㤀ر
فضلاً عن فتح دورات تدریبیة مستمرة للع㤀املین ف㤀ي دوائ㤀ر الض㤀ریبة وتخص㤀یص ع㤀دد م㤀ن 
مقاعد الزمالات الدراسیة سنویاً للتخصص في ش㤀ؤون الض㤀رائب م㤀ع ض㤀رورة ادخ㤀ال نظ㤀ام 

  .الحوافز تشجیعاً للكفاءات وللتقلیل من حالات الفساد الاداري
لتش㤀ابك القط㤀اعي ب㤀ین المنش㤀آت ف㤀ي ذات لما كانت عملی㤀ة التص㤀نیع عملی㤀ة متكامل㤀ة نتیج㤀ة ا - ٢

القطاع او الفرع وبین المنشآت في القطاع㤀ات الاخ㤀رى، ل㤀ذلك یمك㤀ن تطبی㤀ق الض㤀ریبة عل㤀ى 
القیمة المضافة الى قیمة الانت㤀اج المش㤀تري حی㤀ث كم㤀ا ھ㤀و معل㤀وم ان ھ㤀ذه الض㤀ریبة تطال㤀ب 

ع انتاج㤀ھ وان البائع في كل مرحلة من مراحل الانتاج بحساب الضریبة على كامل اسعار بی
یقوم بادائھا بعد استنزال قیمة الضریبة التي سبق توری㤀دھا للخزان㤀ة ف㤀ي المراح㤀ل الس㤀ابقة 
مقابل تقدیم المستندات والقرائن المؤیدة، وما من شك م㤀ن ان ھ㤀ذه الض㤀ریبة تمك㤀ن الادارة 
 الجبائیة من احكام الرقابة على تطبیقھا والتضییق من فرص التھرب منھا، حیث ان اداتھا

ف㤀㤀ي ذل㤀㤀ك س㤀㤀تكون المكلف㤀㤀ین انفس㤀㤀ھم اذ ان مص㤀㤀لحة ك㤀㤀ل م㤀㤀نھم التأكی㤀㤀د م㤀㤀ن قی㤀㤀ام الب㤀㤀ائع ب㤀㤀أداء 
الضریبة المستحقة لیتمكن من استنزال قیمتھا من قیمة الضریبة الت㤀ي تس㤀تحق علی㤀ھ عن㤀د 

 .بیعھ لانتاجھ
العم㤀㤀ل عل㤀㤀ى تحقی㤀㤀ق مب㤀㤀دأ الش㤀㤀فافیة ف㤀㤀ي العم㤀㤀ل الض㤀㤀ریبي والمقص㤀㤀ود بالش㤀㤀فافیة ان تك㤀㤀ون  - ٣

لمعلومات المتعلقة بجبایة وتخطیط وانفاق المال العام معلنة ومس㤀موحة للاف㤀راد البیانات وا
للاطلاع علیھا على الدوام لأن ھذه الشفافیة تساعد عل㤀ى زج الم㤀واطن ف㤀ي دائ㤀رة الاھتم㤀ام 
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بقض㤀㤀㤀ایا الض㤀㤀㤀ریبة واوج㤀㤀㤀ھ اس㤀㤀㤀تخدام الم㤀㤀㤀ال الع㤀㤀㤀ام وال㤀㤀㤀ى اتض㤀㤀㤀اح وبل㤀㤀㤀ورة مس㤀㤀㤀توى ال㤀㤀㤀وعي 
 .والمجتمعبمسؤولیاتھ وواجباتھ تجاه الوطن 

العم㤀㤀ل عل㤀㤀ى زی㤀㤀ادة ال㤀㤀وعي الض㤀㤀ریبي ل㤀㤀دى الم㤀㤀واطنین م㤀㤀ن خ㤀㤀لال تثقی㤀㤀ف المجتم㤀㤀ع بأھمی㤀㤀ة  - ٤
التض㤀㤀امن الاجتم㤀㤀اعي ب㤀㤀ین ابنائ㤀㤀ھ لض㤀㤀مان مص㤀㤀الحھ العلی㤀㤀ا ومتطلب㤀㤀ات التنمی㤀㤀ة وتط㤀㤀ویر تل㤀㤀ك 
المصالح واھمیة الضریبة كواحد من اھم تلك المتطلبات والآثار الضارة المتوق㤀ع حص㤀ولھا 

ضامن الاجتم㤀اعي والمص㤀الح العلی㤀ا للمجتم㤀ع عن㤀د اخ㤀لال ابنائ㤀ھ ف㤀ي اداء في حالة غیاب الت
 -:واجباتھم الضریبیة، ویكون التثقیف بالبعد الوطني للضریبة من خلال الاجراءات التالیة

تعری㤀㤀ف ابن㤀㤀اء المجتم㤀㤀ع بواجب㤀㤀اتھم والتزام㤀㤀اتھم الض㤀㤀ریبیة الحالی㤀㤀ة والمحتمل㤀㤀ة  -أ 
  .نونمستقبلاً وكیفیة ادائھا وفقاً لاحكام القا

تعریف المكلفین بحقوقھم التي یكفلھا التش㤀ریع الض㤀ریبي اض㤀افة ال㤀ى تع㤀ریفھم  -ب 
بالعقوبات والجزاءات القانونیة التي یمكن ان تترتب علیھم من ج㤀راء الاخ㤀لال 

 .باداء واجباتھم والتزاماتھم المنصوص علیھا في التشریع الضریبي
لدعای㤀㤀ة لمس㤀㤀اعدة الاس㤀㤀تعانة بالؤسس㤀㤀ات العام㤀㤀ة المختص㤀㤀ة بمج㤀㤀ال الاع㤀㤀لان وا -ج 

الادارة الضریبیة في مج㤀ال نش㤀ر ال㤀وعي الض㤀ریبي، فض㤀لاً ع㤀ن تنمی㤀ة وتط㤀ویر 
ثقة المكلفین بالادارة الضریبیة وموظفیھا والقرارات ی㤀تم اتخاذھ㤀ا ف㤀ي مختل㤀ف 

 .شؤون المكلفین

  
  
  
  
  

  -:الھوامش
ات عب㤀㤀د الم㤀㤀نعم ف㤀㤀وزي، م㤀㤀ذكرات ف㤀㤀ي المالی㤀㤀ة العام㤀㤀ة، الطبع㤀㤀ة الاول㤀㤀ى، مؤسس㤀㤀ة المطبوع㤀㤀. د - ١

  .١٤٧، ص١٩٦١الحدیثة، الاسكندریة 
مجلة المالیة العدد الثامن،  -الضغط الضریبي والطاقة الضریبیة -منیس اسعد عبد الملك. د - ٢

 .٤٢، ص١٩٧٧السنة الرابعة، بغداد 
، مجل㤀㤀ة ١٩٧٨-١٩٥٨الھیك㤀㤀ل الض㤀㤀ریبي ف㤀㤀ي الع㤀㤀راق خ㤀㤀لال الفت㤀㤀رة  -ط㤀㤀لال محم㤀㤀ود ك㤀㤀داوي - ٣

 .١٨٣، جامعة الموصل، ص١٩٨٤سادس، ایلول المجلد ال -١٢العدد  -تنمیة الرافدین
الطبع㤀㤀ة ) دراس㤀㤀ة ف㤀㤀ي الاقتص㤀㤀اد الع㤀㤀ام(احم㤀㤀د ح㤀㤀افظ الجع㤀㤀ویني، اقتص㤀㤀ادیات المالی㤀㤀ة العام㤀㤀ة . د - ٤

 .٢٣٨-٢٣٧، ص١٩٦٧الاولى، دار العھد الجدید للطباعة 
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لمواجھ㤀㤀ة ال㤀㤀نقص ف㤀㤀ي فك㤀㤀رة الطاق㤀㤀ة الض㤀㤀ریبیة یس㤀㤀تخدم ماس㤀㤀جریف فك㤀㤀رة الحج㤀㤀م الامث㤀㤀ل  - ٥
ة تأخذ في الاعتبار ضرورة وجود حد ادنى من القطاع العام لایمك㤀ن ان للمیزانیة وھي فكر

یقوم الاقتصاد القومي بدونھ، كما تأخذ بالاعتب㤀ار ایض㤀اً ض㤀رورة وج㤀ود ح㤀د اقص㤀ى للقط㤀اع 
العام حتى لایكون اشباع الحاجات العامة مبالغاً فی㤀ھ م㤀ع م㤀ا یترت㤀ب عل㤀ى ذل㤀ك م㤀ن الاض㤀رار 

   -:ذلكانظر في . بأشباع الحاجات الفردیة
، ٢ط) دراسة في الاقتص㤀اد الع㤀ام والتخط㤀یط الم㤀الي(ریاض الشیخ، المالیة العامة . د       

  .١٠٤، ص١٩٦٩دار النھضة العربیة، القاھرة 
بحث بعنوان الطاقة الضریبیة ومدى امكان زیادتھا، قسم التخطیط الم㤀الي، وزارة التخط㤀یط  -٦

  .٧٦، ص١٩٧٤الدائرة الاقتصادیة، مایس 
7- A.R. Prest, "Public Finance in Theory and Practice", Weiden fell 

Nicolson< London 1963, p28. 
حامد عبد المجید دراز، علم المالیة العامة، مؤسسة شباب . عبد الكریم صادق بركات، د. د -٨

  .٣٥٩، ص١٩٧٢الجامعة، القاھرة 
لتي یتم بھا نقل العبء النقدي المباشر نقل العبء الضریبي یمكن تعریفھ بأنھ تلك العملیة ا(*) 

للضریبة خلال تغیرات الاثمان من الوعاء الذي فرضت علی㤀ھ وعائھ㤀ا النھ㤀ائي ومعن㤀ى ذل㤀ك 
بأنھ لیس من الضروري ان یكون المكلف قانون㤀اً ب㤀دفع الض㤀ریبة ھ㤀و ال㤀ذي یتحملھ㤀ا بص㤀فة 

من㤀ھ ال㤀ى ش㤀خص نھائیة وذلك حینما یتمكن ھ㤀ذا المم㤀ول الق㤀انوني م㤀ن نق㤀ل عبئھ㤀ا او ج㤀زء 
  .آخر

وھ㤀ي اع㤀م واش㤀مل م㤀ن ظ㤀اھرة نق㤀ل ) راجعیة الض㤀ریبة(اما ظاھرة استقرار عبء الضریبة 
ع㤀㤀بء الض㤀㤀ریبة لأنھ㤀㤀ا تش㤀㤀تمل بالاض㤀㤀افة ال㤀㤀ى الاخی㤀㤀رة عل㤀㤀ى اس㤀㤀تقرار ھ㤀㤀ذا الع㤀㤀بء عل㤀㤀ى المم㤀㤀ول 

تواج㤀ھ توزی㤀ع الع㤀بء الض㤀ریبي ) راجعی㤀ة الض㤀ریبة(القانوني فظاھرة استقرار ع㤀بء الض㤀ریبة 
لفین قانوناً بأداءه وبین الغیر الذي یدخل معھم في معاملات اي تقوم بتحدید من یق㤀وم بین المك

بدفع الضریبة في النھایة وھو م㤀ا یتوق㤀ف ف㤀ي نظ㤀ام اقتص㤀اد الس㤀وق عل㤀ى طبیع㤀ة ق㤀وى الس㤀وق 
وبینما یعتبر في الاقتصاد الاشتراكي المخطط مسألة محددة مقدماً بفعل قواعد تك㤀وین الاثم㤀ان، 

 -دار النھض㤀㤀ة العربی㤀㤀ة) الای㤀㤀رادات العام㤀㤀ة(المالی㤀㤀ة العام㤀㤀ة  -رفع㤀㤀ت محج㤀㤀وب. د -:انظ㤀㤀ر ف㤀㤀ي ذل㤀㤀ك
  .١٨٣-١٨١ص -١٩٧١القاھرة 

اما مصطلح آثار الضریبة او انتشار عبء الضریبة في الاقتصاد القومي فیشیر الى تل㤀ك 
التغیرات التي تحدث في الدخل القومي وتلك التي تحدث ف㤀ي توزیع㤀ھ والت㤀ي لاتش㤀كل ج㤀زءاً م㤀ن 

  .العبء الضریبي القومي المباشر اي الآثار غیر المباشرة للضریبة
الق㤀اھرة  -مكتب㤀ة النھض㤀ة المص㤀ریة -ع㤀بء الض㤀ریبة -عب㤀د الم㤀نعم البی㤀ھ. د -:انظر في ذل㤀ك

  .١٨-١٧ص-١٩٥٤
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9- Richard. Amusgrave, " The theory of Public Fimnce" study in 
Public Economy, MeGraw, H.U- Book company, New York 1959, 

p207-231. 
معنى ذلك ان ماسكریف یؤكد على ھذا التعبیر للدلالة على نوع معین من الآثار المترتب㤀ة (**) 

على الضریبة، وھي التغیرات التي تح㤀دث ف㤀ي التوزی㤀ع س㤀واءاً كان㤀ت آث㤀ار مباش㤀رة ام غی㤀ر 
العبء الضریبي وقد اكد ماسكریف الى ان تعریف انعكاس الضریبة بأنھ استقرار . مباشرة

ھو غیر دقیق لأنھ یصدر ع㤀ن مقدم㤀ة غی㤀ر ص㤀حیحة وھ㤀ي ان للض㤀ریبة عبئ㤀اً نھائی㤀اً ول㤀ذلك 
  .فھو ینكر فكرة العبء النھائي وفكرة الممول النھائي

 Masrave. Op. cit. p216 - :انظر في ذلك
10- U.K. Hicks, "Public Finance" Cambridg University press, 1959, 

p38 & p248. 
مؤسس㤀㤀ة ش㤀㤀باب الجامع㤀㤀ة  -حام㤀㤀د عب㤀㤀د المجی㤀㤀د دراز، دراس㤀㤀ات ف㤀㤀ي السیاس㤀㤀ات المالی㤀㤀ة. د -١١

  .٢٧٨ص -١٩٨٤الاسكندریة، 
  .١٧٦-١٧٥رفعت المحجوب، مصدر سابق، ص. د -١٢
-١٩٦، ص١٩٨٥یونس البطریق، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت . د -١٣

١٩٧.  
الای㤀رادات العام㤀ة (حم㤀ود ك㤀داوي، اقتص㤀ادیات المالی㤀ة العام㤀ة عادل فلیح العلي، ط㤀لال م. د -١٤

الكت㤀㤀اب الث㤀㤀اني، دار الكت㤀㤀ب للطباع㤀㤀ة والنش㤀㤀ر، جامع㤀㤀ة الموص㤀㤀ل ) والموازن㤀㤀ة العام㤀㤀ة للدول㤀㤀ة
  .١٩٩، ص١٩٨٩

  .٢٧ص/ المصدر السابق/ منیس اسعد عبد الملك. د -١٥
من㤀افع شخص㤀یة تم㤀نح لھ㤀م  المبالغ التي تقتطع م㤀ن الع㤀املین لمقتظ㤀ى ھ㤀ذا النظ㤀ام تقابلھ㤀ا(***) 

مباشرة كالتعویض في حالتي الاصابة بالمرض وراتب التقاعد عند بلوغ س㤀ن معین㤀ة وھ㤀ي 
بذلك تختلف عن الضرائب ولكن قد تزید المب㤀الغ المحص㤀لة ع㤀ن قیم㤀ة التعویض㤀ات وروات㤀ب 
التقاع㤀㤀د المدفوع㤀㤀ة وتس㤀㤀تخدم الحكوم㤀㤀ة الف㤀㤀ائض ف㤀㤀ي تموی㤀㤀ل بع㤀㤀ض نفقاتھ㤀㤀ا فض㤀㤀لاً ع㤀㤀ن ان 

حاب الاعمال في التأمینات لا تقابلھا مزایا یحصلون علیھا مباشرة وعل㤀ى ھ㤀ذا مساھمة اص
  .من اشباه الضرائب) الضمان الاجتماعي(الاساس تعتبر التأمینات الاجتماعیة 

  .١٩٩-١٩٧یونس البطریق، المصدر السابق نفسھ، ص. د -١٦
17- Sylrain Plass Chrart, "Taxble Capacity in developing countries" 

I.B.R.D, Report No ec-103, me mographed, Washington 1962, p45. 
  .٢٠٠ص/ یونس البطریق، المصدر السابق. د -١٨
  .٣٩-٣٨ص/ المصدر السابق/ منیس اسعد عبد الملك. د -١٩
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، النفق㤀ات والای㤀رادات، مكتب㤀ة ع㤀ین ش㤀مس، ١علي لطفي، اقتصادیات المالیة العامة، ج. د -٢٠
  .١٦٨-١٦٧ص -١٩٨٠القاھرة 

دار المع㤀ارف الاس㤀كندریة  ١ط/ اقتص㤀ادیات المالی㤀ة العام㤀ة/ عبد المنعم فوزي وآخرون. د -٢١
  .٣١٢ص -١٩٧٠

ف㤀ي %) ١٩-%١٥(یتراوح حجم الضغط الضریبي في البلدان النامیة نس㤀بة تت㤀راوح ب㤀ین  -٢٢
  %).٣٠-%٢٥(حین یتراوح ھذا المعدل في البلدان المتقدمة بین 

تقییم سیاسة الاعفاءات الض㤀ریبیة ودورھ㤀ا ف㤀ي زی㤀ادة / ا زكي اسماعیلصب -:انظر في ذلك
 -١٩٩٢ص㤀㤀㤀ادرة ع㤀㤀㤀ن ھیئ㤀㤀㤀ة التخط㤀㤀㤀یط الاقتص㤀㤀㤀ادي، بغ㤀㤀㤀داد، ) ٩٢٠(دراس㤀㤀㤀ة رق㤀㤀㤀م / الانت㤀㤀㤀اج

  .٣٧ص
دراسة في جوانبھ㤀ا النظری㤀ة وامكانی㤀ة (احمد سلیمان الصفار، الضریبة على رقم الاعمال  -٢٣

كلیة الادارة والاقتصاد، / مقدمة الى جامعة الموصل، اطروحة دكتوراة )تطبیقھا في العراق
  .١٩٥ص/ ١٩٩٠قسم الاقتصاد، 

مجل㤀ة ابح㤀اث الیرم㤀وك / ١٩٨٦-١٩٦٧خلیل حم㤀اد، الھیك㤀ل الض㤀ریبي ف㤀ي الاردن للفت㤀رة  -٢٤
  .٥٢، ص١٩٨٩الاردن -اربد ) / ٢(المجلد الخامس، العدد / جامعة الیرموك

25- Raja- J-Chelliah, "Trends of Taxation in Developing Countries 
staff papers, Vol. 18, July 1971, p311. 

26- Alpha. Chiang, " Fundamental methods of mathematical 
econmics" 2nd edition, N.Y.M, Graw- Hill book company, 1974, 

p280. 
   -:الآتي) ١٤(ودرجة حریة % ٥الجدولیة عند مستوى معنویة  Tو  Fبلغت قیم (****) 

* F = (4.60)        *T= (1.75). 
عادل فلیح العلي وآخرون، متوس㤀ط دخ㤀ل الف㤀رد والع㤀بء الض㤀ریبي لبل㤀دان مخت㤀ارة م㤀ع . د -٢٧

مجلة تنمی㤀ة )/ ١٩٨٨-١٩٧٠(اشارة خاصة الى العراق، اختبار لفرضیة مسكریف للفترة 
  .١٢٥ص/١٩٩٦الموصل  -١٨المجلد  -٤٨العدد / الرافدین

استخدام المؤشر الاول معیاراً للمقارنة یقتضي تحویل العبء الضریبي للفرد ال㤀ى  ذلك ان -٢٨
وح㤀㤀دة نقدی㤀㤀ة واح㤀㤀دة اولاً مث㤀㤀ل ال㤀㤀دولار، ث㤀㤀م بع㤀㤀د ذل㤀㤀ك تحوی㤀㤀ل الع㤀㤀بء الض㤀㤀ریبي ال㤀㤀ى وح㤀㤀دات 
حقیقیة بالاسعار الثابتة لكل قطر، اما المؤشر الثاني فلا یستوجب مثل ھذه  التعقیدات لأنھ 

  .يعبارة عن مقیاس نسب
  .٥٩المصدر السابق، ص/ خلیل حماد -:انظر في ذلك


